
 

 

 

 

  

  علانية التقاضي في محاكم الأسرة بين المبادئ القانونية والحق في الخصوصية

  ) صرةاعضوء المستجدات المعلى  دراسة مقارنة( 

  بحث مقدم إلى 

  المؤ�ر العلمي الدولي الرابع المنعقد بكلية الشريعة والقانون بطنطا بعنوان : 

  " التكييف الشرعي والقانو� للمستجدات المعاصرة وأثرهُ في تحقيق الأمن المجتمعي "

  م)٢٠٢١أغسطس  ١٢إلى ١١( المنعقد في الفترة من 

  إعداد 
   أحمد خلیفة شرقاوي أحمد أ.د/ 

   المرافعات المساعدقانون أستاذ 
  كلیة الشریعة والقانون بطنطا ب

  ( جامعة الأزھر )
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  علانية التقاضي في محاكم الأسرة بين المبادئ القانونية والحق في الخصوصية

  ) صرةاعضوء المستجدات المعلى  دراسة مقارنة( 

  بحث مقدم إلى 

  المؤ�ر العلمي الدولي الرابع المنعقد بكلية الشريعة والقانون بطنطا بعنوان : 

  " التكييف الشرعي والقانو� للمستجدات المعاصرة وأثرهُ في تحقيق الأمن المجتمعي "

  م)٢٠٢١أغسطس  ١٢إلى ١١( المنعقد في الفترة من 
  

  وي أ  أ.د/ أ  
  ساعد أستاذ قانون المرافعات الم

  بكلية الشريعة والقانون بطنطا 
   ( جامعة الأزهر )

  موجز البحث 

 في تحقيق العدالة القضائية المأمور بها شرع� ا أصيلاً إن علانية التقاضي تعد ركنً

وقانون�، فالعدل المأمور به هو أن يكون الخصمان في ميزان العدالة سواء، وقد أحدثت 

ل الشخصية تطورًا هائلاً في المجتمع بالتيسير علي منظومة التقاضي في مسائل الأحوا

في  كبيرالمتقاضين، وقد ساهم ذلك في حسم المنازعات، وتحقيق الاستقرار إلى حد 

العلاقات الأسرية، ومن ثم ينعكس ذلك على صون المجتمع في قيمه وآدابه العامة 

في النظام القضائي  وتقاليدة الأصيلة، ولما كانت علانية التقاضي من المبادئ الرئيسة

كان لابد من بيانها على وفق أصولها وحدودها المعتبرة في محاكم الأسرة لما لها من 

 طبيعة مخصوصة في التقاضي . 

لذا فقد بات لزام� أن تتحقق علانية التقاضي بين المتقاضين في المحاكم القضائية؛ 

 المتقاضي.ا لحقوق ا للقاضي، وحفظً ا للعدل الإجرائي؛ وصونً بسطً 
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 من هنا كانت أهمية هذا الموضوع الذي عنونته بـ: 

 الحق في الخصوصيةو علانية التقاضي في محاكم الأسرة بين المبادئ القانونية« 

 »صرة اعممستجدات العلى ضوء ال دراسة مقارنة

هذا الموضوع أولى بالنظر والاهتمام، لاسيما فيما يَمسُ العدالة القضائية في شأن ف

حيث يعالج مدى إمكانية تحقيق التوازن بين علانية جلسات التقاضي علانية التقاضي، 

في محاكم الأسرة وتقرير الحق في الخصوصية، الذى تؤكد احترامه أحكام الشريعة 

وانين الوضعية والنظم الإجرائية، لا سيما وأن دساتير دول الغراء والمواثيق الدولية والق

، فالقاضي الذي العالم تراعي خصوصية دعاوى الأسرة وما يمس حرمة الحياة الخاصة

بكافة جوانبها الخصومة يلتزم بأن يعمل على نحو تحقيق العدالة القضائية في ينظر 

 ا.ا وقانونً لها شرعً  ةلمعتبرالموضوعية والشكلية ا

عمل فيه؛ تقريرا وتطبيقا، تالذي  ابنى عليها، ونطاقهتالتي  اأصولهب نية التقاضيعلاو

حتم على القاضي الناظر في الخصومة أن يكون بعيداً تفي الفقه الإسلامي والقانون إنما 

حق في ذلك عن الميل والهوى، ملتزما بما يجب أن يكون عليه التقاضي العادل، مراعيا 

ة، وأصوله الثابتة في نفوسهم وأنماط حياتهم المختلفة؛ وذلك الخصوصيالمتقاضين في 

 إفراط أو تفريط. دون ا، ا وقانونً شرعً له بحسبان قواعده وحدوده المعتبرة 

علانية التقاضي ، محاكم الأسرة ، المبادئ القانونية ،  الكلمات المفتاحية :

 الخصوصية.
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Publicity Of Litigation In Family Courts Between Legal Principles And The Right To 
Privacy (A Comparative Study In Light Of Contemporary Developments) 

Ahmed Khalifa Sharqawi Ahmed 
Department of Private Law - Pleadings, Faculty of Sharia and Law in Tanta, Al-Azhar 
University, Egypt. 
E-mail : Ahmed.shsrkawy@azhar.edu.eg  
Abstract  :  

The publicity of litigation is an essential pillar in achieving judicial justice required by 
Sharia and law. The justice required is that the two adversaries be equal in the scales of 
justice. The system of litigation in personal status matters has brought about 
tremendous development in society by making it easier for litigants, and this has 
contributed to resolving disputes. And achieving stability to a large extent in family 
relations, and then this is reflected in the preservation of society’s values, public morals 
and authentic traditions, and since the openness of litigation is one of the main 
principles in the judicial system, it must be stated in accordance with its principles and 
limits considered in family courts because of their specific nature. In litigation. 

Therefore, it has become necessary for open litigation between litigants in judicial 
courts. Extending procedural fairness; To protect the judge and preserve the rights of 
the litigant. 

Hence the importance of this topic, which I titled: 
“The publicity of litigation in family courts between legal principles and the right to 

privacy: a comparative study in light of contemporary developments” 
This issue deserves consideration and attention, especially as it affects judicial justice 

regarding the publicity of litigation, as it addresses the extent to which a balance can be 
achieved between the publicity of litigation sessions in family courts and the 
establishment of the right to privacy, the respect of which is confirmed by the provisions 
of noble Sharia, international covenants, statutory laws and procedural systems, 
especially since The constitutions of the countries of the world take into account the 
privacy of family lawsuits and what affects the sanctity of private life. The judge who 
considers the dispute is obligated to work in a way to achieve judicial justice in all its 
objective and formal aspects that are considered by law and law. 

The publicity of litigation, with its principles upon which it is built, and the scope in 
which it operates; Reporting and applying, in Islamic jurisprudence and law, it requires 
the judge examining the dispute to be far from bias and whims, committed to what fair 
litigation should be, taking into account the litigants’ right to privacy, and its established 
principles in their souls and their different lifestyles. This is taking into account its rules 
and limits that are legally and legally binding, without exaggeration or negligence. 
Keywords: Publicity Of Litigation, Family Courts, Legal Principles, Privacy. 
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 َِِا ُْَ َْموَأ َِ َِْ َْََو ََْَ ْَا ََر  

ا ق ا  
  )٨٩:  ا ( اافرة 
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  مقدمة
 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.   

 ،،،.وبعد 

فإن علانية التقاضي تعد ركنـًا أصـيلاً في تحقيـق العدالـة القضـائية المـأمور بهـا شـرع� 

 وقانون� قال تعالى:

  ِإنَِّ االلهَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْحْسَان  :فالعدل المأمور به شرع� هو أن يكون ٩٠النحل ،[

قـد أحـدثت منظومـة التقاضـي في مسـائل الأحـوال ، و)١(الخصمان في ميزان العدالة سـواء

الشخصية تطورًا هائلاً في المجتمع بالتيسير علي المتقاضين ، وقد سـاهم ذلـك في حسـم 

المنازعات، وتحقيق الاستقرار إلى حد ما في العلاقات الأسرية ، ومن ثـم يـنعكس ذلـك 

كانت علانية التقاضـي  على صون المجتمع في قيمه وآدابه العامة وتقاليدة الأصيلة، ولما

من المبادئ الرئيسة في النظام القضائي كان لابد من بيانهـا علـى وفـق أصـولها وحـدودها 

 المعتبرة في محاكم الأسرة لما لها من طبيعة مخصوصة في التقاضي . 

لذا فقد بات لزام� أن تتحقـق علانيـة التقاضـي بـين المتقاضـين في المحـاكم القضـائية 

 عدل الإجرائي؛ وصونًا للقاضي، وحفظًا لحقوق المتقاضي.وشبهها؛ بسطًا لل

 من هنا كانت أهمية هذا الموضوع الذي عنونته بـ: 

دراسة  علانية التقاضي في محاكم الأسرة بين المبادئ القانونية والحق في الخصوصية« 

 »على ضوء المستجدات المعاصرة مقارنة 

 له وبيان مسائله.وقد آثرت اختيار هذا الموضوع؛ أملاً في تأصي

                                                        

 . ٣٧٥/ ٥ابن عابدين ، حاشية ،   )١(
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  إشكالية البحث:

هذا الموضوع أولى بـالنظر والاهتمـام، لاسـيما فيمـا يَمـسُ العدالـة القضـائية في شـأن 

علانية التقاضي، حيث يعالج مدى إمكانية تحقيق التوازن بين علانية جلسـات التقاضـي 

الشــريعة في محــاكم الأســرة وتقريــر الحــق في الخصوصــية، الــذى تؤكــد احترامــه أحكــام 

الغراء والمواثيق الدولية والقوانين الوضعية والنظم الإجرائية، لا سيما وأن دسـاتير دول 

العالم تراعي خصوصية دعاوى الأسرة وما يمس حرمة الحياة الخاصة، فالقاضـي الـذي 

ينظـر في الخصــومة يلتـزم بــأن يعمـل علــى نحــو تحقيـق العدالــة القضـائية بكافــة جوانبهــا 

 كلية المعتبرة لها شرعًا وقانونًا.الموضوعية والش

وعلانية التقاضي بأصولها التي تبنى عليها، ونطاقها الذي تعمل فيـه؛ تقريـرا وتطبيقـا، 

في الفقه الإسلامي والقانون إنما تحتم على القاضي الناظر في الخصـومة أن يكـون بعيـداً 

عن الميل والهوى، ملتزما بما يجب أن يكون عليه التقاضي العادل، مراعيا في ذلـك حـق 

وصية، وأصوله الثابتة في نفوسهم وأنماط حياتهم المختلفـة؛ وذلـك المتقاضين في الخص

 بحسبان قواعده وحدوده المعتبرة له شرعًا وقانونًا، دون إفراط أو تفريط. 

 وبناء على هذا:

ــة التقاضــي في محــاكم الأســرة علــى وفــق أصــولها الشـــرعية  يجــب أن تجــري علاني

الناس رفعًـا أو دفعًـا، وفي حـدود المطالـب والقانونية، بحسبان الوقائع المستجدة في دنيا 

المرعيــة للخصــوم المتقاضــية؛ إعمــالاً لمبــدأ الحــق في الخصوصــية، علــى نحــو يحفــظ 

 الحقوق المتعارضة للمتقاضين، من مسيس التغافل الإجرائي، والتهاتر القضائي. 
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  منهج البحث: 

 لقد نهجت في بحث هذا الموضوع المنهج التالي: 

القرآنيـة إلـى مواضـعها في سـورها، كمـا أننـي خرَجـت الأحاديـث عزوت الآيـات  -١

 النبوية من مصادرها الأصيلة.

بحثت هذا الموضوع بحث� دقيق�، من خلال القواعد الشـرعية والقانونية، معتمداً  -٢

في ذلك على الكتب والمصادر الأصيلة في الفقه الإسلامي والقانون، وعقـدت مقارنـات 

 والقانون. بين الفقه الإسلامي

عرضت المادة العلمية بأسلوب سهل وبسيط، معتمداً في ذلك على دقـة الصـياغة  -٣

 وتبسيط العبارة، مبين� أوجه الشبه والاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون.

  خطة البحث:

لقــد عقــدت بحــث هــذا الموضــوع في مقدمــة، وثلاثــة فصــول، وخاتمــة،  علــى النحــو 

 التالي: 

جعلتهـا في بيـان أهميـة الموضـوع، وتمثـل الأسـباب الداعيـة لاختيـاره المقدمة: وقـد 

وإيثاره على غيره، وكذلك بيان إشكالية البحث، والتساؤلات التي تثيرها، وكـذا المـنهج 

 العلمي المتبع، وخطة البحث. 

 الفصل الأول: ماهية علانية التقاضي ومحاكم الأسرة.ويشتمل على ثلاثة مباحث:

 اهية علانية التقاضي وأهميتها.المبحث الأول: م

 المبحث الثاني: مشروعية علانية التقاضي.

 وفيه مطلبان :  المبحث الثالث: محاكم الأسرة رسالة وتاريخا.
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 المطلب الأول : نشأة محاكم الأسرة وأهميتها. 

 المطلب الثاني : تشكيل محاكم الأسرة واختصاصها.

 الأسرة وحدودها.الفصل الثاني: علانية التقاضي في محاكم 

 ويشتمل على مبحثين : 

 المبحث الأول: علانية التقاضي في محاكم الأسرة .

 المبحث الثاني: حدود علانية التقاضي في محاكم الأسرة.

 الفصل الثالث: علانية التقاضي والمستجدات المعاصرة . 

 ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

 محاكم الأسرة وقواعد النظام العام.المبحث الأول: علانية التقاضي الحكمية في 

 المبحث الثاني: علانية التقاضي في محاكم الأسرة وتقرير الحق في الخصوصية.

 المبحث الثالث : علانية التقاضي في تشريعات الدول الأخرى.

 ويشتمل على مطلبين :

 المطلب الأول : علانية التقاضي في تشريعات بعض الدول العربية. 

 : علانية التقاضي في تشريعات بعض الدول الأجنبية.المطلب الثاني 

وأما الخاتمة:  فهي في بيـان أهـم نتـائج البحـث والتوصـيات المقترحـة، معقوبـة بـأهم 

 المراجع وفهرست الموضوعات.
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  الفصل الأول
  ماھیة علانیة التقاضي ومحاكم الأسرة

رها عنـد التقاضـي، تعد علانية التقاضي من جملة الأصول القضائية، والتي ينبغي تواف

والعلانية مبدأ ثابت من المبادئ الدستورية والقانونية، ونظـام مسـتقر في المحـاكم يجـب 

أن يجري في نطاقه وحدوده المعتبرة له شرع� وقانون�، بحسبان تحقيـق المصـالح ودفـع 

المفاسد؛ وذلك لما للعلانيـة مـن كبيـر أثـر فعّـال في تحقيـق الرقابـة الشـعبية علـى أعمـال 

 لسلطة القضائية وعناصرها المعنية بها كافة .ا

ولمزيد من التفصيل والبيان أتنـاول ماهيـة علانيـة التقاضـي وأهميتهـا في مبحـث أول، 

ومشروعية العلانية في مبحث ثان, وماهيـة محـاكم الأسـرة في مبحـث ثالـث، وذلـك علـى 

 النحو التالي:

  المبحث الأول
  ماھیة علانیة التقاضي وأھمیتھا

 ية في اللغة والاصطلاح : العلان

أن يـتم رفــع الــدعوى ، ومعناهــا )١(: تعنـى الجهــر وعــدم الإخفـاء العلانيـة في اللغــة -١

وقيدها وإعلان الخصم بها والتحقيق فيها وإبداء المرافعة بشأنها والنطـق بالأحكـام التـي 

تصدر فيها بصوت مسموع وفي صورة علانية واضحة وظاهرة للجميـع، ومـن ثـم يكـون 

شخص حق الحضور في جلساتها، وأن يسمح للصـحف بنشـر تفاصـيل المرافعـات لكل 

التى تجرى فيها، وكذا منطوق الأحكام التى تصدر بشأنها
)٢(

. 

                                                        

          www.almaany.com/hom?language=Arabic         المعجم الوسيط . )١(

 .  ٥٤٠، ص  ٧٤٤) د / عبد الحميد أبو هيف المرافعات، بند ٢(
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وتعد العلانية في التقاضي من أهم صور العدالة الإجرائية التـي تعنـي التـدبير والتنظـيم 

القانونية والتنظيمية واجبة الاتباع ؛ لذا كان إجراء علانية التقاضي من الأمور )١(لأمر معين

  في دنيا التقاضي وتحسين الأداء في رسالة القاضي والقضاء.

إنمـا يوجـب علـى القاضـي تحقيـق التماثـل وبهذا نقول إن إجراء العلانية في التقاضـي 

، والتكـافؤ الكامـل إزاء الفـرص القضـائية )٢(الإجرائي الكامل بين الخصـوم أمـام القـانون

 على قدم المساواة لجميع المتقاضين.التي تمنح 

ويقصــد بهــا أن يكــون نظــر المحكمــة في الــدعوى محــل :  العلانيــة في الاصــطلاح -٢

أن يصــدر  ، بمعنـى)٣(التقاضـي مـن بدايـة المرافعــة فيهـا إلـى حـين النطــق بـالحكم علانيـة

القاضي حكمه في جلسة علانية ، وأن يسمح لكل شـخص ، حتـي ولـو لـم تكـن لـه صـلة 

بالدعوى بـالاطلاع علـي الأحكـام ، وكـذلك الحصـول علـي صـورة مـن نسـخة الحكـم 

 .)٤(الأصلية وفقًا للضوابط التي يقررها القانون 

مـن الجمهـور  عقد المحكمة جلساتها في مكان يسـتطيع أي فـرد والعلانية تعني أيضا :

دخوله  وحضور إجراءات المحاكمة و مشاهدتها دون قيد أو شرط إلا مـا يقتضـيه حفـظ 

، كما أنها تعنى: تمكين جمهـور النـاس بغيـر تمييـز مـن الاطـلاع )٥(النظام العام في الجلسة

                                                        

  www.almaany.com/hom?language=Arabic ) المعجم الوسيط .٣(

 . ٩٥د/ عمارة الإسلام والأمن الاجتماعي، ص) ٢(

 .١١د/ ناصر بن محمد الجوفان علانية جلسات التقاضي في المملكة العربية السعودية ص) ٣(

م ، ص   ٢٠٠٦) د/علي فضل أبو العينين ، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، (٤

٢٤٢ . 

د /حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى العمومية أثناء مرحلـة المحاكمـة، رسـالة ماجسـتير، كليـة  )(٥
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علــى إجــراءات التقاضــي والعلــم بهــا ، ويقصــد بهــا أيضــا تمكــين الجمهــور مــن شــهود 

الجلسات القضائية ومتابعة مـا يـدور فيهـا مـن مناقشـات ومرافعـات ومـا يتخـذ فيهـا مـن 

إجراءات وما يصدر عنهـا مـن قـرارات ، ونشـر أحـداث الجلسـات بواسـطة طـرق النشـر 

 ).١(المعروفة 

الجمهـور مـن حضـور الجلسـات القضـائية، وذلـك  والهدف من العلانيـة هـو تمكـين

ولكــي  )٢(بــالإعلان عــن موعــدها ، ومكــان إجرائهــا ، وتــوفير التســهيلات اللازمــة لــذلك

 ، ) ٣(مبدأ العلانية ، لابد أن يسمح لجمهور الناس بحضورها   يتحقق

 .)٤(وقد يتحقق أيضًا بما ينشر في الصحف من أحكام وإجراءات ومرافعات

ــة ا  :لمصــريوفي القضــاء ا ــى علاني ــب عل ــق بالنظــام العــام إذا ترت ــرر يلح ــة ض لجلس

الآداب يفوق مزايا العلانية، جاز للمحكمة أن تأمر بجعـل الجلسـة سـرية، للمحافظـة  أو

على النظام العام أو الآداب ، ويتبع سرية الجلسة حظر نشـر مـا يجـري في الـدعاوي التـي 

قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية، وسواء كانـت الجلسـة علنيـة أم سـرية يجـب أن 

                                                                                                                                                                     

 .٩٥م ، ص ١٩٧٩القانون، جامعة بغداد، 

د/حسن حماد محمـد الحمـاد ، العلانيـة في قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة العراقـي ، رسـالة ماجسـتير ،  )(١

 . ٢٥م ، ص  ٢٠٠٤،جامعة بابل ، كلية القانون 

، دار النهضـة  "دراسـة مقارنـة  ") د/عبد المنعم سالم شرف الشيباني ، الحمايـة الجنائيـة للحـق في أصـل الـبراءة (٢

 .٥٠٩م ، ص  ٢٠٠٦العربية ، القاهرة ، 

دراســة مقارنــة بــين  ") د/ أحمـد حامــد البــدري ، الضــمانات الدسـتورية للمــتهم في مرحلــة المحاكمــة الجزائيـة (٣

 .٢٢٩م ، ص  ٢٠٠٣، منشاة المعارف ، الإسكندرية ،  "لشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية ا

(2) Dominique Allix , les droits fondamentaux dans le procès penal librairie Générale de droit et de 
Jurisprudence , paris , 2 éme édition ,2002, p 90.  
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ية، ينبني على ذلك جواز نشر الحكم، حتى ولـو امتنـع يكون النطق بالحكم في جلسة علن

نشر المرافعة، وعلى ذلك فإن الأصل في التنظيم القضائي المصري هو علانية الجلسات 

القضائية، وأن عقدها في غير علانيـة هـو الاسـتثناء، وينبغـي المحافظـة علـى مبـدأ علانيـة 

كمة أن تجعـل الجلسـة سـرية الجلسات القضائية فهو من أكبر ضمانات العدالة ، وللمح

سواء أمرت بذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ، ولها في ذلـك سـلطة 

 )١(تقديرية ولا يترتب عليه بطلان الإجراءات

 :تحقق علانية التقاضي عدة مزايا أهمها أهمية علانية التقاضي : -٣

: حيث حقق مبدأ العلانية هدفا رئيسا تطمح إليه الدول  دعم الثقة بأحكام القضاء  )١(

الحديثة هو تعزيز الثقة بأحكام القضاء ، فعندما تجري أحداث الـدعوى أمـام الجمهـور، 

 .)٢(وأن ذلك يرفع الحرج عن القاضي ويؤكد نزاهته وحياده

: ومرجــع هــذا إلــى أن عمــل القضــاة هــو  احتــرام الحقــوق والحريــات الشخصــية )٢(

ــات إجــراء علا ــة الجلســات القضــائية أمــام الجمهــور وهــو مــا يمنــع المســاس بالحري ني

 والحقوق الشخصية للخصوم.

: إن إطلاع الجمهور على سير الدعوى  وما يتبعها مـن  تحقيق مصلحة المجتمع  )٣(

اجراءات قضائية يبعث الثقة المجتمعية في عـدم إفـلات أحـد مـن الخضـوع إلـى سـلطان 

 القانون وتطبيق العدالة.

                                                        

م  ، ص ٢٠١٩) د/ أحمـد السـيد الصـاوي، الوســيط في شـرح قـانون المُرافعــات، دار النهضـة العربيـة، القــاهرة، (١

٧٢٠. 

، رسالة ماجستير ، جامعـة  "دراسة مقارنة "عمر فخري عبد الرزاق الحديثي ، حق المتهم في محاكمة عادلة د/ (٢)

 .٨١م ، ص  ٢٠٠١بغداد، كلية القانون ، 
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: فالعلانية تدفع بالقضاة الى التطبيـق الصـحيح والسـليم  القضائية قيق العدالةتح  )٤(

للقانون، فضلا عن عدم التمييز بين الخصوم ، فيكون القاضي أعمق بحثًا وأوسع اطلاعًا 

وأكثر دقة في الأحكام التى تصدر في شأن الدعاوى محل نظره وحكمه، فضـلاً عـن عـدم 

فعلانية التقاضي تحقق حسن الأداء في رسالة هذا الشأن،  مخالفته الإجراءات المقررة في

القضاء من جانب القضاة، مما يؤكد حيادهم ويعظم نزاهتهم ويحفظ هيبتهم، حيـث يـتم 

التقاضــى علــى رؤوس الأشــهاد، فيكــون القاضــى أبعــد مــا يكــون عــن التهمــة بالميــل أو 

نفـوس المتقاضـين، حيـث  التقصير، كما أن علانية التقاضـي تبعـث بالثقـة والطمأنينـة فى

)١( تكفــل لهــم حقــوق الــدفاع المقــررة لهــم قانونــ�

، ممــا يمتنــع معــه تحكــم القاضــى فى 

الخصومة
)٢(

. 

مـن الدسـتور  " ١٨٧ "وتأكيداً على أهمية العلانية فى التقاضي، قرر المقنن فى المـادة 

مراعـاة جلسـات المحـاكم علنيـة إلا إذا قـررت المحكمـة جعلهـا سـرية  "المصـرى أن : 

 . " للنظام العام أو الآداب ، ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية

لتؤكد المبدأ ذاته، حيث نص فيهـا  من قانون السلطة القضائية " ١٨ "وجاءت المادة 

تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سـرية ،  "المقنن على أن : 

محافظة على النظام العام ، ويكون النطـق بـالحكم فى جميـع الأحـوال مراعاة للآداب أو 

                                                        

.، ولمزيـد حـول هـذه المسـألة راجـع : بحثنـا ، ٢د فهمـي في المرافعـات المدنيـة والتجاريـة ف ) د / محمد حام١(

 م . ٢٠١٣، منشور في مجلة كلية الحقوق ، جامعة بنها ، سنة "دراسة تحليلية  "العدالة الإجرائية في التقاضي 

، د  ٦٤، ص  ٣٢المرافعات، بند  ـ د / أمينة النمر قوانين ٣٣، ص  ٣٤) د/محمد حامد فهمى المرافعات، بند : ٢(

 / محمود عبد ربه القبلاوى, مبدأ علانية الجلسات فى ضوء قانون الإجراءات الجنائية.
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 ."فى جلسة علنية 

مــن قــانون المرافعــات  "١٠١"كمــا نــص أيضــ� علــى أهميــة مبــدأ العلانيــة فى المــادة 

الحالى
)١(

تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقـاء نفسـها، أو  "، وجاء فيها :  

وم إجراءهــا ســراً ، محافظــة علــى النظــام العــام ، أو مراعــاة بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــ

، وعليه فإن الأصل هو العلانيـة فى التقاضـى والمحاكمـات  "للآداب ، أو لحرمة الأسرة 

 إلا ما استثناه المقنن بنص خاص. 

وبهــذا تتجلــى الحكمــة الشــرعية والقانونيــة مــن إجــراء علانيــة التقاضــي في المحــاكم 

د بموجبه الحيدة القضائية والنزاهة الإجرائية في حسـم الخصـومات القضائية، حيث تتأك

وفصل الأقضية وقطع المنازعات، وهـذا ممـا يحفـظ للقضـاء مكانتـه، ويعظـم في نفـوس 

الناس وقاره ونزاهته، حيـث يـتم التقاضـي علـى مسـمع ومـرأى مـن النـاس جميعـا، ممـا 

والأخصـام، فضـلاً عـن كفالـة يبعث بالثقة في الأحكام والطمأنينـة في نفـوس المتقاضـين 

 .)٢( حقوق الدفاع المقررة لهم شرعا قانون�

ــة يتضــح لــي أن العــدل   ــة والمؤلفــات الفقهي ومــن خــلال اســتقراء النصــوص القانوني

الإجرائـي في التقاضــي العلنـي إنمــا يفيــد : التطبيـق العــادل للإجـراءات القانونيــة المعنيــة 

بالعلانية عند التقاضي، على وجه يحفظ الصيانة للأصول القضـائية والقواعـد القانونيـة، 

                                                        

 وتعديلاته.١٩٦٨لسنة  ١٣) قانون المرافعات المصرى الحالي رقم ١(

د/محمـود عبدربـه القـبلاوى، مبـدأ علانيـة الجلسـات في  - ٣٣، ص٣٢د/أمينة النمر قوانين المرافعـات، بنـد )٢(

 .٢٦ضوء قانون الإجراءات الجنائية، 
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 . )١(ضية، على وفق الشكل المعتبر في ذلك قانون�ويساوى بين الخصوم المتقا

 وبناء على هذا:

فقد أحاط المقنن إجراءات التقاضي بمجموعة من الضـمانات القانونيـة، التـي تحقـق 

من حيث الشـكل أو المضـمون الثقـة في القضـاء وأحكامـه، وتبعـث الطمأنينـة في نفـوس 

لانحيـاز إلـى جانـب أحـد الخصـوم، ، وقد ألزم القاضي بالحيدة ونهـاه عـن ا)٢(المتقاضين

مما يؤثر سلب� في العدالة الإجرائية عند التقاضي وفصل الخصومة، وذلك دفعـ� للضــرر 

الذي يلحق بحسن سير الخصومة، وينال من حقـوق الخصـوم المعتـبرة؛ حفظـ� لميـزان 

 العدالة في يد القاضي من سريان الخلل فيه أو تطرق الميل إليه.

بين الفقه الإسلامي والقانون بشـأن علانيـة التقاضـي، يتضـح لـي أنهمـا : وبالمقارنة -

يتفقـان في هـذا المقــام تمـام الاتفـاق، كمــا يتفقـان أيضـ� في كــون العلانيـة وسـيلة شــرعية 

وإجرائيــة؛ لضــمان الصــيانة للحقــوق الدفاعيــة المقــررة شــرع� وقانونــ� في الخصــومات 

 ال السلطة القضائية وأشباهها.والأقضية، وبسط الرقابة الشعبية على أعم

                                                        

-٨٥، د/ أحمد أبو الوفـا، نظريـة الأحكـام،  ص ١٨٧راجع: د/ عبد الباسط جميعى، مبادئ المرافعات، ص  )١(

ــة والمســاواة  ، د/إبــراهيم نجيــب ســعد قاعــدة لا  ٩٣ تحكــم دون ســماع الخصــوم أو ضــرورة احــترام الحري

 .٢٠وما بعدها، د/ نبيل عمر الوسيط، ص  ٦٦، د/أحمد الصاوى الوسيط ، ص٥والتقابل في الدفاع، ص 

ــاء، ص  )٢( ــام القض ــة لأحك ــة العام ــوى، النظري ــد التحي ــة ١٣د محم ــدأ علاني ــبلاوى، مب ــه الق ــود عبدرب , د/ محم

 .١١الجلسات، ص
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  المبحث الثاني
  مشروعیة علانیة التقاضي

الموضـوعية منهـا  -تعد قواعد التنظـيم القضـائي التـي تتضـمنها النصـوص القانونيـة، 

تعــد الأداة الشــرعية التــي يتــدخل عــن طريقهــا المُشــرع لتنظــيم القضــاء في  -والإجرائيــة 

ــ ــأتي في مقدمــة هــذه القواعــد مب ــذي تؤكــد الشــريعة المجتمــع، وي ــة التقاضــي ال دأ علاني

الإسلامية علي احترامه والعمل بموجبه، والذي يستوجب نظر الـدعوى والمُرافعـة فيهـا 

في جلسة علنية ، يسمح فيها لكل شخص بالحضور وبإذاعـة ونشـر المُرافعـات التـي تـتم 

مـه فيها في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عـن وجـوب إصـدار القاضـي حك

في جلسة علنية ، وأن يسمح لكل شخص بالاطلاع علي الأحكام والحصول علي صورة 

 .)١(منها وفقًا لما يقرره القانون

عزوجل ـــ وهـى المسـاجد،  لقد كانت الجلسات القضائية تقام علانية في بيوت االله ــو

فهـو والتى تعد أقدس البقاع وأطهرها، فـدل ذلـك علـى أن القضـاء إنمـا هـو نـوع عبـادة، 

أعظم رسالة وأعدل مجلسًا، مـن هنـا لـزم أن يكـون مجلـس القاضـي محفوفـ� بالسـكينة 

 والهيبة والوقار.

وعليه فينبغي أن ينسحب طهـر المسـاجد وعدالـة المجـالس علـى المحـاكم القضـائية 

ــا  ــد فيه ــث تنعق ــات، بحي ــم المنازع ــومات وحس ــر الخص ــا بنظ ــة دون غيره الآن، المعني

على نحوها المعتبر لها شرع� وقانون�، دون إفراط أو تفـريط،  جلسات التقاضي العلانية

                                                        

دراســة مقارنــة بــين أحكــام الشــريعة  "د/ أســامة الروبــي ، التــوازن بــين علانيــة المحاكمــة و مبــدأ الخصوصــية  (١)

الإسلامية و القـوانين الوضـعية في فرنسـا ومصـر والكويـت والإمـارات ، بحـث منشـور في مجلـة كليـة القـانون 

 .٤٥٩م ، ص  ٢٠١٥الكويتية العالمية ، 
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٤١٠ 

على نحو لا يخرق ضمانات العدالة المعنية في التقاضي من أي وجه كان، وإلا عمّ البلاء 

 لفساد الأقضية واختلال القضاء.

ــام  ــي في النظ ــة التقاض ــة في علاني ــد الإجرائي ــل القواع ــوراً تمث ــي ص ــا يل ــرض فيم وأع

 القضائي الإسلامي ومن هذه الصور ما يلي:        

 : علانية قضاء المسجد -١

لقد حرص الفقه الإسلامي على إجـراء التقاضـي في صـورة علانيـة، وقضـاء المسـجد 

، فهو أعدل المجالس وأقربهـا )١(ه الإسلامييعد أصلاً من أصول العلانية القضائية في الفق

، وقضـاء المسـجد إنمـا هـو اتبـاع )٢(إلى تحقيق العدالة القضائية بين الخصـوم المتقاضـية

ــ ولخلفائه من بعده ــ، وبالرغم من اختلاف الفقهـاء حـول اسـتحباب القضـاء في  �لفعله 

زيها للمسـاجد التـي بنيـت ، وأعدلها أو كراهية ذلك تن)٣(المسجد باعتباره أطهر المجالس

، إلا أن القضاء قد جرى فيها من غير نكير، وفى مختلـف الأقضـية )٤(لأجل الذكر والصلاة

والخصومات، وهذا يؤكد علانيـة التقاضـي في الأمكنـة  التـي يشـهدها النـاس، ولا يمنـع 

، لذا كـان )١(، وذلك دفعًا لسـرية التقاضي التي تجلب التهمة إلى القاضي)٥(منها من أرادها

                                                        

، د/ حسن بودي، ضمانات الخصوم أمـام القضـاء، ٣٨٦ة الحكم القضائى، صد/عبد الناصر أبو البصل نظري )١(

 . ٩٣-٩١ص 

 .  ٦/٣١١البهوتى، كشاف القناع،  )٢(

، ٦/٢٧٠وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة . أنظر : ابن الهمام، شـرح فـتح القـدير،  )٣(

 .١١/٣٨٨، ابن قدامة، المغنى ومعه الشرح الكبير،٤٩٩ابن عبد البر، الكافي، ص

 .٢٠/٨٢وهو مذهب الشافعية. انظر: الماوردى، الحاوي الكبير،  )٤(

 .١١/٣٨٨عه الشرح الكبير، ابن قدامة، المغنى وم) ٥(
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٤١١ 

قضاء المسجد رمزاً للعلانية ووسـيلة شـرعية في الإعـلان عـن القضـاء، فقضـاء المسـجد 

أدعى للطهر والعدل في نفوس القضـاة الحـاكمين، وأجلـب للصـدق في قلـوب الخصـوم 

 المتقاضين، وأعظم لعموم الردع في نفوس الحاضرين.

تحقيق هذه المعـاني السـامية  والقائلون من الفقهاء بجواز القضاء فيه إنما أرادوا بذلك

والآداب القضائية العالية؛ نزع� للتباطل ودفعـ� للتنـاكر والتجاحـد، وغيـر ذلـك ممـا قـد 

 يعتلى إلى بعض الخصوم في أنزعتهم وأقضيتهم.

هذا، ولقد أثمر قضاء المسـجد ثمـاره في تأصـيل العلانيـة في التقاضـي، وحفـظ الهيبـة 

وقضــائه، وســيرته مــع الخصــوم في الخصــومات  للقاضــي، وتأكيــد الرقابــة علــى حكمــه

 والتداعي. 

 : حضور العلماء ومشاورة الفقهاء -٢

من مظاهر علانية التقاضي حضور العلماء مجالس القضاء ومشاورة القاضي للفقهـاء 

، وهكــذا كانــت تجــرى الحكومــات )٢(فيمــا أشــكل عليــه مــن الوقــائع ومســائل الاجتهــاد

، فالعلماء يحضـرون مجلس القاضي، ويرجع إلـيهم والخصومات على نحو من العلانية

، وكـذا في مسـائل الاجتهـاد؛ )٣(في كل أمـر أشـكل عليـه فيـه مـن أحـوال النـاس وأقضـيتهم

ليسلم القاضي بـذلك مـن الـذلل، وتصـان أحكامـه مـن الخلـل؛ ومـن ناحيـة أخـرى فـإن 

قضــاة حضــورهم يعــد وســيلة شــرعية لنشـــر العلانيــة، ويجعــل مــنهم رقبــاء علــى نظــر ال

                                                                                                                                                                     

 .  ٤/١٧٨الزيلعى، تبيين الحقائق ، ) ١(

 .٢٠/٩٨الماوردي، الحاوي الكبير،  )٢(

 .٢٠/٩٨، الماوردى الحاوى الكبير، ٦/١١٧الحطاب مواهب الجليل،  )٣(
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٤١٢ 

وأحكام القضاء، والوقوف على حد مطابقة أحكام القاضي للقواعد الشـرعية والأصـول 

القضــائية، فضــلاً عــن معــرفتهم لحــدود ولايتــه ودائــرة نفــوذ أمــره وحكمــه، فــإذا تعــدى 

 .)١(القاضي بحكمه إلى غير ولايته المولى عليها بطل عمله؛ لفوات شرطه وانتفاء محله

بــأن القاضــي لا يســتحب أن يجلــس للقضــاء منفــرداً، لأن  لــذا يقــرر الفقــه الإســلامي

، وبـذلك )٣(، فلزم لمجلسه حضور العلماء والفقهـاء)٢(الوحدة تورث التهمة وتقرِب الظنَة

 تتحقق العلانية وتتأكد الرقابة على سير العدالة الإجرائية والقضائية .

 : القضاء فى الأمكنة البارزة -٣

القضاء علانية في الأمكنة البارزة، كالمسـاجد الجامعـة لقد قرر الفقه الإسلامي إجراء 

، لكــي لا يحجــب )٤(والمتوســطة في البلــد، وغيرهــا مــن الأمكنــة العامــة ومجــامع النــاس

ويجلــس «...القاضــي عمــن أراد الوصــول إليــه مــن طالبيــه، يقــول ابــن الهمــام الحنفــي: 

قيمـين، والمسـجد للحكم جلوسـ� ظـاهراً كـي لا يشـتبه مكانـه علـى الغربـاء وبعـض الم

يجلس له ــ أي للقضاء ــ في «... ويقول ابن نجيم الحنفي:  )٥(...»الجامع أولى لأنه أشهر 

 .)٦(»أشهر الأماكن ومجامع الناس

                                                        

 . ١٣٩انظر: رسالتنا للدكتوراه، الدفع بعدم الاختصاص  ص )١(

 . ٥٦، معين الحكام، الطرابلسي ص٤/٦٦الزيلعي تبيين الحقائق،  )٢(

 .١١٠ابن أبى الدم، أدب القضاء، ص) ٣(

 .٩/٣٥، ابن قدامة المغنى ، ٥/٣٧٢ابن عابدين حاشية ) ٤(

 .٧/٢٦٩ابن الهمام شرح فتح القدير، ) ٥(

 .٦/٢٠١ابن نجيم، البحر الرائق، ) ٦(
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٤١٣ 

، بـل إن مـن الأقضـية مـا كـان ينظـره )١(وبهذا تتأكد علانية التقاضي في الفقـه الإسـلامي

جتمع فيها الناس، ولقد ثبت عـن علـى القاضي في السوق وغيره من الأمكنة العامة التي ي

، )٢(بن أبى طالب ــ كرم االله وجهه ــ أنه قضـى في السوق، وقضـى يحيى بن يعمر في الطريق

أن يقضـى القاضي في موضع بارز للناس؛ -رضي االله عنه  –وقد استحب الإمام الشافعي 

المسجد؛ وذلـك  ، وكرّه القضاء في)٣(حيث لا يكون دونه حجاب فيكون متوسط� المصـر

تنزيها للمساجد من التناكر والتجاحد، وكثـرة الغاشـية والمشـاتمة بـين الخصـوم، فضـلاً 

، )٤(عن رفع أصواتهم عند التقاضـي، ولكـي يصـل إلـى القاضـي كـل مـن أراده مـن النـاس

 وجميع الطالبين له والقاصدين إليه.

لنظـر القاضـي في  تتخصـص الأمكنـة العامـة والبـارزة؛ لتكـون محـلاً وبناء علـى هـذا: 

الخصومات والتقاضي، فإذا خصَ ولىُ الأمر مكان� لنصب القضاء فيه بـين النـاس، كـان 

هذا المكان المخصوص شرط� لصحة القضاء وإصدار الأحكام، ولا يخفى مـا في ذلـك 

 من تقرير لمبدأ علانية التخاصم والتقاضي.

مسـجد أو غيـره لـم ينفـذ  مـن ولـى القضـاء علـى أن يحكـم في« يقول الإمام البهـوتى: 

، وينبغـــي ألا يكـــون مجلـــس القاضـــي بعيـــداً بحيـــث يشـــق علـــى )٥(...»حكمـــه إلا فيـــه 

                                                        

يجرى القاضي المحاكمة علنا ولكن لا يفشـى «دلية؛ حيث نصت على أن من مجلة الأحكام الع ١٨١٥المادة  )١(

 .٤/٢٦٩، مجلة الأحكام العدلية »الوجه الذي سيحكم  به قبل الحكم

 .  ١٣/١٤١انظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري،  )٢(

 .٦/١٩٨الإمام الشافعي، الأم،  )٣(

، د/ وهبــة الزحيلــي، الفقــه ١١/١٣٩طــالبين، ، النــووي، روضــة ال١٠٩ابــن أبــى الــدم، أدب القضــاء، ص) ٤(

 .٦/٥٠٣الإسلامي وأدلته، 

 .٣/٤٦٣البهوتى، شرح منتهى الإرادات ، ) ٥(
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٤١٤ 

، كما يجب أن يكون موضـع )١(المتقاضين الوصول إليه؛ وذلك دفع� للمشقة في التقاضي

القضاء في بناء واسع وفسيح ولائق ومريح، لئلا يضيق على الناس في الجلوس، أو يخنق 

النفــوس؛ لــذا وجــب أن يكــون مجلــس القضــاء في الصــيف هويــ� فســيح� وفي علــيهم في 

 .)٢(الشتاء كنا كنينا

: إن علانية التقاضـي مشـروعة في الفقـه الإسـلامي والقـانون ؛ وبناء على ما تقدم أقول

نظراً لما لها من أهمية بالغة الأثر في فصـل الخصـومات وقطـع المنازعـات علـى وجههـا 

 قانون�، ومن ثم فإن التقاضي في جلسات علانية جائز شرعًا. المعتبر لها شرع� و

يؤكد هذا ما استقر عليه أمر الفقه والقانون وقد جرى تواتر العمـل عليـه في الجلسـات 

القضائية وعدم منع الناس من حضورها، فالعلانية في التقاضي والمحاكمة إجـراء مـأمور 

وَلْيَشْـهَدْ ... لـى ذلـك ؛ قـال االله تعـالى: به شرع� وقانونا، وقد تـواتر العمـل القضـائي ع

 . )٣(]٢[النور:  عَذَابَهُمَا طَائفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ 

، وهذا يدل علـى اعتبـار )٤( " يعنى علانية " رضي االله عنه: -قال الإمام الحسن البصـري

العلانية في التقاضي، بحسب الأصل في تشـريعها، ما لم يمنع من ذلك مانع معتبر شـرع� 

وقانونا؛ لتحقيق مقصود العدالـة وحسـن السـير فيهـا، حيـث أوجـب الشـارع الحكـيم أن 

ــات  ــدًا في جلس ــا منعق ــام فيه ــدار الأحك ــومات وإص ــدعاوى والخص ــير في ال ــون الس يك

                                                        

 .٩/٣٥اابن قدامة، المغنى ،  )١(

 .٧/٤٩٣الخرشى، حاشية  )٢(

يلاحظ أن قوله تعالى ﴿طائفة﴾  فيه تقييد من حيـث تحصـيل الأمـر علـى تمامـه بحضـور طائفـة مـن المـؤمنين   )٣(

 دون اشتراط لحضور جميع المؤمنين ،وهذا معيار تحصل به العلانية المقصودة شرع� في التقاضي.

 .  ٣/٢٧٢ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ،  )٤(
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٤١٥ 

لى الوجه الذي يحقق العدالة الإجرائية والرقابة الشعبية على أعمـال السـلطة ، ع)١(علانية

 القضائية دون إفراط أو تفريط.

وأجاز الفقهاء قضاء القاضي في داره لسـبب يقتضـيه مـع اشـتراط أن يكـون القضـاء في 

جلســة مفتوحــة، بــأن يــأذن القاضــي بالــدخول إلــي داره ، وأن تكــون هــذه الــدار مناســبة 

 ).٢(ن تدعوه ضرورة إلى للقضاء فيهالذلك، وأ

ــاء  ــدعو العلم ــي أن ي ــأن القاض ــتحب في ش ــاء اس ــض الفقه ــدأ أن بع ــذا المب ــد ه ويؤي

للجلوس معه عند نظره في القضايا، وإنما استحبوا ذلك مـن أجـل مشـاورتهم ، وقـد ورد 

عن الخليفة الراشد عثمـان بـن عفـان أنـه إذا جلـس في المسـجد ، وجـاءه الخصـمان قـال 

لأحــدهما : اذهــب فــادع عليــا ، وقــال للآخــر : اذهــب فــادع طلحــة والزبيــر ، ونفــرًا مــن 

أصحاب النبي ثم يقول لهما : تكلما ثم يقبل على القوم فيقول : ما تقولون ؟ فإن قالوا ما 

 ).٣(يوافق رأيه أمضاه ، وإلا نظرا فيه فيقومان وقد سلما

ــاطلاع ــأمين لنزاهــة القضــاة ب ــة ت ــرهم علــى إجــراءات  وفي هــذه العلاني الخصــوم وغي

التقاضي وسماع الدعاوى والبينات والدفوع، وبعث الطمأنينـة في نُفُـوس المتخاصـمين، 

ــة  ــى العناي ــون عل ــاة يحرص ــل القض ــا تجع ــا أنه ــاة، كم ــة والقض ــة في العدال ــق الثق وتحقي

عـنهم مـا بإجراءاتهم في سير القضية، ويزِنون أقوالهم ومناقشاتهم وزنًا دقيقًا، كي لا يُنقـل 

 .)٤(يشين

                                                        

 . ٣٧٠د/محمد سلام مدكور، القضاء فى الإسلام ، ص ) ١(

مقارنــة بــين الفقــه الإســلامي و قــانون المرافعــات المدنيــة  دراســة "د/ خالــد ســليمان ، كفالــة حــق التقاضــي ) (٢

 .٢٣٩، ص ٢٠٠٠والتجارية ، دار الفكر الجامعي ، القاهرة ، 

 .٩٦أبن قدامة المقدسي ، المرجع السابق ، ص ) (٣

(4) Gaston Stéfani , Georges levasseur et Bernard Bouloc , procédure pénale, 16 
éme édition , Dalloz , 1996 , p684. 
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  المبحث الثالث
  محاكم الأسرة  رسالة وتاریخًا

 ويشتمل على مطلبين :

  المطلب الأول
  ماهية محاكم الأسرة وأهميتها

محاكم الأسرة هـي المحـاكم التـي تخـتص بالبـت في  أولا: التعريف بمحاكم الأسرة:

ــانون  إنشــاء محــاكم المنازعــات الأســرية، وإصــدار القــرارات اللازمــة وفقــا لأحكــام ق

م والقوانين الأخرى ذات الصلة، كما تنظـر جميـع القضـايا ٢٠٠٤لسنة  ١٠الأسرة، رقم 

 المتعلقة بالعلاقات الأسرية والعائلية.

ومن مزايا محاكم الأسرة أنها تعمل على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية والتـي مـن 

 ).١(يفسدها أهمها رعاية مصالح الأسرة عن طريق جلب ما ينفعها ودفع ما

فضلا عن حفـظ العلاقـات الأسـرية وبقائهـا علـى نمائهـا وحسـن تعاملهـا وتماسـكها 

محـاكم الأسـرة واستقرارها وترسيخ قيمها على أساس من الدين والأخلاق والوطنيـة، ف

تقوم في جوهرها وأساسها علي فكرة تخصيص قضاء القاضي بنوع معين مـن الـدعاوى، 

ــي علــي  ــاء القاض ــر قض ــث يقتص ــرية دون بحي ــة الأس ــدعاوي ذات الطبيع ــل في ال الفص

غيرها
)٢(

، ومن ثم فينفذ حكم قاضي الأسرة  إذا صـادف محلـه ، ولا اعتبـار لـه شـرع� إذا 

                                                        

ديما فيصـل ديــوب ، قـانون محـاكم الأسـرة المصـري بـين الشـريعة والقـانون ، بحـث منشـور في مجلـة جامعـة  (١)

العـدد الأول،  ٣٨تشرين للبحوث والدراسات العلمية ، سلسلة العلـوم الاقتصـادية  والقانونيـة ، المجلـد رقـم 

 .٣٨٨م  ، ص  ٢٠١٦

 .٧٠الماوردي، الأحكام السلطانية، ص )٢(
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٤١٧ 

تعدى بحكمه  إلى غير ما خُصص له من قبل ولي الأمر 
)١(

  . 

وبناء عليه فيمكن لنا القول بـأن محـاكم الأسـرة هـي تلـك المحـاكم المخصصـة دون 

غيرهــا بمقتضــي قــرار ولــي الأمــر للنظــر والفصــل في الــدعاوى الأســرية ومــا يتصــل بهــا 

بحسب طبيعتها، وذلك عن طريق تخصيص قاض أو أكثر للقيام بهذه المهمة علي النحو 

 ها بمســائل الأحــوال الشخصــية وإصــدارفضــلا عــن اختصاصــالمقــرر في قــرار التوليــة، 

 المتعلقة بها. القرارات

وبهذا يتضح لي أن اختصاص قاضى الأسرة بهذه النوعيـة مـن القضـايا هـو اختصـاص 

مــر إمــا كتابــة نـوعي يتحــدد بموجــب قـرار التوليــة علــى ذلــك، الـذى يصــدر مــن ولـي الأ

مشافهة من ولى الأمـر أو
)٢(

قاضـى النـوعى عنـد ، ويسـتوى فى هـذا أن يعلـن اختصـاص ال

تقليده علي القضاء أو بعد تقليده عليه
)٣(

 . 

وإذا خلا قرار التوليـة مـن ذكـر الـدعاوى التـى يتحـدد بمقتضـاها اختصـاص القاضـى 

نوعيًا فإن المعتبر فى ذلك ما جرى مـن الأحـوال والأعـراف ، إذ المقـرر شـرعًا أن عمـوم 

ــة ــولى مــن الولاي ــتفيده المت ــة أو خصوصــها ومــا يس ــة  الولاي ــم بالألفــاظ ـ كتاب إنمــا يعل

مشافهة ـ أو الأحوال أو الأعراف ؛ حيث لا حد لذلك فى الشرع أو
)٤(

  . 

كما أننا نؤكد أن النظام القضائى فى الفقه الإسلامى قـد درج علـى فكـرة تعـدد القضـاة 

                                                        

 .١٤١، القضاء فى الإسلام ، د / عطية مشرفة ص  ٣٧٢/  ٢الشيرازى، المهذب،  )١(

 .١٧٥/  ٢، نيل المآرب للشيبانى  ٢٤٤/  ٨الرملي، نهاية المحتاج  )٢(

 .  ١٧٥د.محمود الرضا، السياسة القضائية، ص  )٣(

 .٢٤٨ابن القيم الطرق الحكمية ص ) ٤(
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٤١٨ 

 نظراً لتنوع القضايا، حيث لا مانع من ذلك شرع� طبق� لقاعدة جواز تخصيص القضاء. 

والـذي  "الاختصـاص  "يتضح لنا بجلاء أهمية بيـان المعنـى اللغـوي لمصـطلح وهنا 

أفرده عن غيـره ، وهـو نقـيض  "خُصُوصَ�  "خَصَّ الشىء  "يعني الانفراد بالشيء يقال : 

 "خَــصَّ  "أعطــاه شــيئ� كثيــراً ، و "يَخصُــهُ خَصْــ� وخُصُوصــ�  "فلانــ�  "وخَــصَّ  "عَــمَّ ، 

فلان� بالشىء : إذا انفرد به "اخْتَصَّ  "ى غيره ،  وفلان� بكذا آثره به عل
)١(. 

مقدار مـا لكـل قـاض أو محكمـة مـن  ": الاختصاص فى مجال العمل القضائي معناهو

المحـاكم مـن سـلطة القضـاء تبعـ� لمقرهـا أو نـوع القضـية التـى تنظرهـا، وهـو نـوعى إذا 

 .)٢( "اختص بالموضوع ومحلى إذا اختص بالمكان 

: السـلطة القضـائية التـى يتمتـع بهـا قـاض أو أكثـر  في الاصطلاح الفقهي والاختصاص

وتخول له حق النظر والفصل فى القضايا المرفوعة إليه
)٣(

 . 

وهذا يبنى على أن الاختصاص القضائى ينتج عنه الانفراد بولايـة القضـاء إمـا عمومـ� 

أو مكـان معـين ،  فى زمـن معـين فى جميع الأمكنة والحوادث والأزمنـة ، وإمـا خصوصـ�

، الـذى يملـك الحـق فى الإطـلاق  حادثة معينة ، بناء على تقليد صاحب الولاية العامة أو

 . )٤(التقييد ، وذلك وفق� للأصول الشرعية والقواعد القانونية المعتبرة في هذا الشأن أو

أقــول إن القاضــي إذا عمــت ولايتــه وتراكمــت عليــه الــدعاوي  وبنــاء علــى مــا تقــدم:

                                                        

 .٢٩٠/ ٨) ابن منظور لسان العرب، ، ١(

 .  ٢٤٦/  ١) المعجم الوسيط ٢(

 .  ١١٣) أستاذنا الدكتور/ حامد محمد أبو طالب، التنظيم القضائى ص٣(

 .٧٠) للماوردى، الأحكام السلطانية ، ص ٤(
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٤١٩ 

وتنوعت عنده الخصومات لم يؤد الذي عليه فيها علي نحو ما ينبغي، بخلاف ما لو قصر 

نظره وتحدد عمله وتخصص بحثه وقضاؤه في فرع معين يحكم فيه دون غيره، فـلا شـك 

في أن هــذا يكــون أنجــز عمــلاً وأســرع فصــلاً في الــدعاوي، وأنجــح للقاضــي والقضــاء في 

 حسم الخصومات وقطع المنازعات.

ه فإن التخصص القضائي يورث الخـبرة وإنجـاز العمـل بدقـة، وهـذا مـا نأمـل في وعلي

تطبيقه وتحقيقـه في مجـال القضـاء، لا سـيما وهـو أمـر جـائز شـرع� حيـث أفـرده الفقهـاء 

والعلماء بالتقعيد والتأصيل والتفريع، فقاعـدة تخصـيص القضـاء مبسـوطة في المؤلفـات 

 الة المعتبرة في دنيا الناس. الفقهية المعنية بالحكم والقضاء والعد

وعلــي هــذا فــإن تحديــد الاختصــاص هنــا يعنــي أن القضــاء كمــا يتخصــص بالمكــان 

والزمان يتخصص بنوع الـدعوى والحادثـة ، بنـاء علـى أن الولايـة القضـائية العامـة تقبـل 

 التقييد والتعليق بالشرط . 

ان أقل اشتراكا كان أقوى بل إن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ؛ لأن كل ما ك

إلى كون الولايـة الخاصـة تخـتص بمعـين بخـلاف الولايـة  هرجعمتأثيراً وامتلاك�، وهذا 

) ، فالمقنن قد حدد اختصاص� معين� لمحاكم الأسـرة ، ١العامة فهى تختص بغير معين(

تخــرج عــن حــد خصــومة بحيــث تســتقل بنظــره دون غيــره , ولا يجــوز لهــا أن تحكــم فى 

 ا المقرر لها قانون�.اختصاصه

 : أهمية محاكم الأسرة :ثاني�

حرص المشرع المصري على صون الأسر المتقاضية؛ تحصـيلا لكمالهـا واتمامـا لقد 

                                                        

 خ.ط / دار الحديث،القاهرة، ط / بدون تاري، ٣١٩) دعبد العزيز عزام، القواعد الفقهية ، ص ١(    
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٤٢٠ 

م ٢٠١٤وفي هذا السياق تنص المادة العاشرة من الدسـتور المصـري الصـادر في ، لنمائها

والوطنية، وتحـرص الدولـة الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدِين والأخلاق  "على أن: 

 ."على تماسكها واستقرارها وترسيخ قِيَمها 

تبدوا أهمية محـاكم الأسـرة مـن خـلال مـا اسـتهدفه المقـنن مـن إنشـائها وذلـك هذا و

بتفعيل مبدأ تخصص القضاة ، فالهدف من إنشاء محاكم الأسرة إنما هو إرسـاء القواعـد 

 المنازعــات الأســرية طبقــا العامــة لنظــام قضــائي متخصــص، يضــمن ســرعة الفصــل في

للقــانون بواســطة قضــاة مــؤهلين ومتخصصــين يتفهمــون طبيعــة ودقــة هــذه المنازعــات، 

فضلا عن تحصيل الأمانة المعنية بوصول الحقوق إلي أصحابها علـي نحـو نـاجز ودقيـق 

 .)١(مع كفالة حقوق الدفاع المقررة على وجهها الأكمل

القضـايا ذات الطـابع الأسـري دون غيـره لا قصر قضاء القاضى علـى النظـر في كما أن 

 .)٢(شك في أنه  يحقق سرعة البت فى هذه القضايا، فينعدم تراكمها فى المحاكم القضائية

فضــلا عــن إســهام ذلــك في معالجــة تضــارب الأحكــام القضــائية وتناقضــها، وإحاطــة 

ا؛ القضاة أصحاب هـذه الولايـة المخصوصـة علمـا بالـدعوى الأسـرية وبحثهـا وتحليلهـ

وقوف� على حقيقتها، وفهم ما يحيط بهـا مـن واقـع يسـهم في حسـمها والفصـل فيهـا علـى 

 .)٣(الوجه الأكمل

                                                        

) د أحمد السيد صاوي المحـاكم الاقتصـادية ، ، مجلـة البحـوث القانونيـة والاقتصـادية ، كليـة الحقـوق جامعـة ١(

 .٤٢٩م ص ٢٠١٠الاسكندرية ، العدد الأول لسنة 

، أ / فهـر عبـدالعظيم صـالح، شـرح  ٤٢٧. ص  ٢١٢) د أحمد ماهر زغلول، أصول وقواعد المرافعـات . . بنـد ٢(

 . ٨قتصادية، ص قانون المحاكم الا

 . ٢٢  – ١٩ص  ٩)  د سحر عبد الستار، نحو تخصص القضاة، بند ٣(
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دواعــى كمــال التنظــيم القضــائي، حيــث يقضــى القاضــي فى نــوع معــين مــن وهــذا مــن 

القضــايا أو زمــن معــين مــن الأزمنــة أو مكــان مخصــوص مــن الأمكنــة دون أن يتعــدى في 

 قضائه إلى غير ذلك. 

الفقـه الإسـلامي ذلـك، حيـث نـص الفقهـاء العلمـاء علـى جـواز تخصـيص وقد أجاز 

القضاء بالزمان والمكان والحادثة والنصاب المقدر من المال
)١(

 . 

وفى هذا ضمان لإنجاز القاضى فى قضائه بإحسانه فى أداء رسالة القضاء التى هى أمانـة 

تحصــل الهيبــة فى القضــاء ؛ لأن تحملهــا أعنــاق القضــاة ، ومــع تحقــق الجــودة فى الأداء ت

العدالــة تســير معهــا علــى وفــق مســار الحســن والإتقــان ، لأن القاضــى إذا شــغل بالقليــل 

المخصوص أنجزه على وجهـه الأكمـل ، وإذا شـغل بـالكثير علـى العمـوم تشـتت فكـره 

ــأدنى در ــى لنفســه ب ــه خــواطره ، فرض ــول والحســن دون أتقنهــا وضــاقت علي جــات القب

 ملها. أحسنها أو أك أو

لذا كان تخصيص قضاء القاضي بالمكان أو الزمان أو الحادثة أو النصاب المقدر مـن 

المال
)٢(

 أحفظ لعدالته وأدوم لهيبته وأكمل لحكمه وقضائه.  

ويلتزم ولى الأمر بتقريب جهات التقاضى إلى طالبيها ؛ لأنه القـائم علـى أمـرهم وهـو 

                                                        

،  ٧٢ـ المـاوردى، الأحكـام السـلطانية ص ٤/٣٣٣ـ الدسـوقى، حاشـية  ٥/٤١٥) راجع : ابن عابـدين، حاشـية ١(

 .  ٦٨أبى يعلى، الأحكام السلطانية ص 

 وما بعدها . ٧٩الدفع بعدم الاختصاص ، ص ولمزيد من التفصيل حول هذه المسألة راجع مؤلفنا : 

 ) ومرجع ذلك إلى ولى الأمر على القضاء، فهو الذى بيده إطلاق الولاية وتقييدها ٢(

 ٦، الرحيبـانى، مطالـب أولـى النهـى ٣٧٢/  ٢، الشيرازى, المهذب  ٢٥٤/  ٧راجع : ابن الهمام، شرح فتح القدير 

 /٤٦٢  . 
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٤٢٢ 

ولأن الحاجـة  �دولة المختلفـة عمـلاً بفعلـه المسئول عنهم ، فيبعث القضاة إلى أقاليم ال

إلى ذلك داعية رفع� للمشقة عن المتقاضين؛ اقتصادًا في الكلفة والنفقة
)١(

  . 

كما تبدو أهمية تخصيص القاضى فى قضائه فى معرفة وتبصير الخصوم بحـدود ولايـة 

ولايتـه القاضى واختصاصه ، ومن ثم فيرفعـون إليـه أقضـيتهم متـى كانـت تـدخل فى حـد 

المكانيــة أو الزمانيــة أو النوعيــة أو الماليــة
)٢(

، أو يــدفعون بعــدم اختصــاص القاضــى متــى  

 خرجت القضية عن ولايته المحددة له شرعًا وقانونًا. 

ولا شك في أن تخصيص القاضى بنوع محدد من الدعاوى يحقق مزايـا عديـدة داخـل 

النظام القضائي؛ وذك من حيث السرعة في القضاء والمرونة في الإجراء مع تحري العدالة 

 الموضوعية والإجرائية بين المتقاضين . 

وتكمن أهمية تخصـيص قضـاء القاضـي بنـوع الخصـومة أو طبيعـة الـدعوى في كونهـا 

سـهم في معرفـة حـدود اختصــاص القاضـى ونطـاق ولايتـه القضــائية، حيـث ينفـذ حكــم ت

القاضي في جميع الدعاوي التي تكون محـلا لنظـره دون غيرهـا مـن الـدعاوي الأخـري، 

فضلا عن الوقوف على مدي سلامة أحكامه مـن عـدمها؛ حيـث يصـح منهـا مـا لا يوافـق 

ا لم يوافق محل ولايته، النوعية، أو القيمية، محل ولايته، نوعًا، أو قيمة، أو مكانًا، دون م

 أو المكانية؛ وذلك لانتفاء ولاية القضاء عند فوات شرطها ومحلها. 

كما أنه بتحديد قضاء القاضي من خلال قصره علي نوع معين من الخصومات تعـرف 

                                                        

 .  ٢٨٦/  ٦) البهوتى، كشاف القناع ١(

 .   ٣٤، د / عبد العزيز بديوى القضاء فى الإسلام، ص ٥٢) د/ محمد سلام مدكور، القضاء فى الإسلام، ص ٢(
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٤٢٣ 

بمقتضاه الأسس الشرعية التى اسـتند إليهـا المشـرع فى تحديـد عمـل القاضـى ، ومـن ثـم 

للمتقاضين من ذوي الشأن التمسـك بعـدم قبـول التقاضـي لـدي القاضـي الـذي لا  فيحق

 "تدخل الدعوى محل النظر في ولايته القضائية، وهو ما اصطلح القانون على تسميته بـــ 

"الدفع بعدم الاختصاص
)١(

، فضلا عـن أن تقسـيم الولايـة القضـائية باعتبـار نـوع القضـية 

 .)٢( فصل الدعاوي القضائية يسهم في تنظيم القضاء والسرعة في

فإن الاختصاص القضائى لقاض أو أكثر إنما يحدده ولى الأمـر، وهـو يختلـف   وعليه

باختلاف الأمكنة والأحوال والأزمنة 
)٣(

 . 

، ممــا وتعـد محـاكم الأســرة تطبيقـ� واقعيـ� لقاعــدة تخصـيص القضـاء بنــوع الـدعوي

يحقق المرونة والسـهولة في أعمـال القضـاة وتصـرفاتهم ، فضـلاً عـن تبسـيط الإجـراءات 

والاقتصاد في النفقات ؛ وذلك تحقيق� لسرعة الفصل الدقيق فى الـدعاوى والخصـومات 

ذات الطبيعـة المخصوصــة، كــل ذلــك علــي وفـق قواعــد الاختصــاص المعتــبرة ؛ تفاديــ� 

                                                        

ــديوى . ص ١( ــز ب ــد العزي ــلام . د/عب ــاء فى الإس ــالتنا  ٣٥،  ٣٤)  القض ــع : رس ــألة راج ــذه الس ــول ه ــد ح ، ولمزي

لفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي ، مقدمـة للدكتوراه ، الدفع بعدم الاختصاص دراسة تأصـيلية مقارنـة بـين ا

 وما بعدها .   ٢٦٠م ، ص ٢٠٠٩لكلية الشريعة والقانون بطنطا ، جامعة الأزهر سنة 

المـداينات دون المنـاكح ... ،  فأمـا النظـر الخـاص فهـو أن يقلـد النظـر فى  ":  رضي االله عنـه -) يقول الماوردى (٢

، المـاوردى، "فى نصاب مقدر من المال لا يتجاوزه ، فهذا جـائز ، ويكـون مقصـور النظـر علـى مـا قلـده ...  أو

ويجــوز أن يقلــد خصــوص النظــر فى عمــوم العمــل، فيقــول ": P، ويقــول ابــن قدامــة ٧١ / ٢٠الحــاوى الكبيــر 

در من المال ، نحـو أن جعلت إليك الحكم فى المداينات خاصة فى جميع ولايتى، ويجوز أن يجعل حكمه فى ق

 . ١٠٥ / ٩. ابن قدامه،المغنى . "يقول: احكم فى المئة فما دونها... فلا ينفذ حكمه فى أكثر منها.....

 . ٧٧) د عطية مشرفة القضاء فى الإسلام .. ص ٣(
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٤٢٤ 

 .)١(عارضهالتناقض الأحكام القضائية أو ت

فتخصــيص قضــاء القاضــي بنــوع مخصــوص مــن الــدعاوي كمــا هــو شــأن الــدعاوي 

الأسرية لا شك أنه أدعي لتحقيـق الفهـم في القضـية ، وأنجـز في سـرعة الفصـل فيهـا دون 

تأخير أو إبطاء ، فضلاً عن إنزال الحكم علي حقيقة الواقـع ممـا تسـتقيم بمقتضـاه عدالـة 

 جوهرها ومقصودها الأمثل . القضاء بين المتقاضين علي نحو

المفتـي ولا الحـاكم مـن الفتـوي  ولا يـتمكن ":  -P -وفي هذا السياق يقول ابن القيم  

الحكم بالحق إلا بنوعين مـن الفهـم أحـدهما فهـم الواقـع والفقـه فيـه واسـتنباط علـم  أو

حقيقــة مــا وقــع بــالقرائن والأمــارات والعلامــات حتــي يحــيط بــه علمــ� ، والآخــر فهــم 

 – � –واجب في الواقع ، وهو فهم حكم االله الذي حكم به في كتابه أو علي لسان رسوله ال

في هذا الواقع ثم يطبق أحجهما علي الآخر ، فمن بذل جهده واستفرغ  وسعه في ذلك لم 

يعدم أجرين أو أجراً ، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلي معرفـة حكـم االله 

 .)٢( " � –ورسوله 

نجد الاختصاص لدى شرَاح القانون والفقه الإجرائي لا يخرج عـن كونـه  في القانونو

توزيع� للعمل بين المحاكم القضائية وجهات القضاء المختلفة
)٣(

، وهو يعني نصيب كل  

محكمة من هذه الولاية  القضائية نتيجة لتعدد المحاكم 
)٤(

.  

                                                        

 . ٤٠٤ص ٣٥٧دأحمد أبو الوفا، المرافعات بند ) ١(

  .١/٨٧ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين ،   ) (٢

 .    ٣) د عبد الباسط جميعى، نظرية الاختصاص، ص ٣(

 .  ٣. ص١) د أحمد مليجى، اختصاص المحاكم الدولى والولائى، بند٤(
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٤٢٥ 

لمحـاكم الأسـرة العديـد مـن المزايـا هذا ويحقق الاختصاص النوعى المحـدد سـلف� 

التى تؤكد أهميته فى النظام القضائى، حيث يترتب عليه تحديد المحكمة المختصـة بنظـر 

الدعاوى , ممـا يـؤدى إلـى تسـهيل أعمـال القضـاة وإجـراءات التقاضـى ، ويحقـق سـرعة 

الفصل فى الدعاوى الأسرية، ويؤكد مبدأ احترام قواعد الاختصـاص والعمـل علـى عـدم 

مخالفتها
)١(

 ، حتى لا يقع التضارب فى الأحكام القضائية.

يمثل توزيع� للعمل القضائى بين المحاكم والجهات القضـائية ولما كان الاختصاص 

 فقد عمد المقنن على بيان هذا الاختصاص ، كما عمل على تحديده وفقا لمعـايير معينـة

أو مكانها ، الأمـر الـذى اسـتلزم مـن  تتعلق بنوع الدعوى ، أو قيمتها المالية ، أو أطرافها ،

المقنن تحديد اختصاص كل محكمة ، وبيان نصاب العمل القضائى الـذى يسـند إليهـا ؛ 

بحيث لا يجوز لها النظر فى غيره ، وبيان الإقليم الذى يخضع لقضائها ، بحيث لا يجـوز 

لا يخضـعون لها النظر فى قضايا تقع فى إقليم آخر ، أو قضايا ترفع مـن أو علـى أشـخاص 

 لولايتها القضائية .

وقد رتب المقنن الوضعى على مخالفة أحكام الاختصـاص جـزاءً إجرائيًـا ، يتمثـل فى 

الدفع بعدم الاختصاص ، بيد أن قوة هذا الجزاء تختلف بحسـب مـا إذا كانـت المخالفـة 

 الإجرائية تتعلق بقاعدة آمرة أو مكملة ، أو بمعنى آخـر بحسـب مـا إذا كـان الاختصـاص

يتعلق بالنظام العام أو لا يتعلق به
)٢(

، فإذا كانـت المخالفـة تتعلـق بالإختصـاص المحلـى  

                                                        

 .   ٤٠٤ص ٣٥٧د أحمد أبو الوفا، المرافعات بند ) ١(

، د/ أحمد مليجى، تحديد نطـاق الولايـة القضـائية ،  ٢٨١. ص  ١٨٥) د/ عبد المنعم الشرقاوى الوجيز ،. بند ٢(

 .  " ٧٩ " رقم هامش ٤٨٠ ص – ٤٧٨ص 
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٤٢٦ 

فهنا يوصف الجزاء الإجرائى بأنـه أقـل قـوة ؛ لأن الاختصـاص المحلـى  مـتروك لاتفـاق 

الخصوم ؛ حيث يتقرر لهم الحق فى تحديده ، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تتصدى له 

إذا لــم يطلبــه الخصــوم ؛ وهــذا مرجعــه إلــى تعلــق الاختصــاص المحلــي بقاعــدة مكملــة 

حـق فى الالتـزام بهـا ؛ أو الاتفـاق علـى مخالفتهـا ، لإرادة الخصوم ، ومن ثم يكون لهم ال

وهذا بخلاف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، حيث يوصف الجزاء الإجرائى 

 عند مخالفتها بأنه أكثر قوة وأعظم خطورة . 

كما هو الشأن فى مخالفة قاعدة الاختصاص القيمى ، أو قاعدة الاختصاص النـوعى ، 

الــولائى أو قاعــدة الاختصــاص
)١(

؛ حيــث يترتــب علــى حــدوث هــذه المخالفــة إهــداراً  

للقواعد الإجرائية الإلزامية، التى استهدف بها المقنن حماية الحقوق  وكفالة حق الدفاع 

لكل المتقاضين على حد سواء ؛ وهذا يعد إقراراً لمبدأ المساواة أمام القضاء
)٢(

  . 

سرة فى القانون الإجرائى من نواح ومن خلال ما تقدم تتضح أهمية تخصيص قضاء الأ

 عدة أهمها ما يلي: 

تبصير الخصوم بمعرفة قواعد الاختصـاص ، ووقـوفهم علـى مـدى أهميتهـا ومـدى   -١

تعلقها بالنظام العام؛ حتى يتسنى لهم الالتزام بما يقرره المقنن الإجرائى
)٣(

 . 

قصر نظر القاضى على ما يدخل فى اختصاصه من قضايا دون غيرها  فيتحقق بـذلك   -٢

                                                        

 .  ٢/٩٩، مجموعة المكتب الفنى ٢٠٤م، القاعدة١٣/٥/١٩٩٣ق جلسة  ٧٨٣) نقض مدنى. طعن رقم١(

. ١٩، د/ ســحر عبــد الســتار، نحــو تخصــص القضــاة، بنــد  ٤ص . ٥) د/عبــد المــنعم الشــرقاوى، الــوجيز. بنــد٢(

 .  ٤٩  – ٤٤ص

 وما بعدها.  ٨٠٣. ص  ٣٧٩) د/ أحمد ماهر زغلول أصول وقواعد المرافعات. بند ٣(
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٤٢٧ 

سرعة البت فى القضايا
)١(

، وينعدم تراكمها فى المحاكم ، الذي من شأنه أن  يـؤثرعلى  

 حقوق المتخاصمين المتعلقة بهذه الدعاوى .

ــاكم -٣ ــن مح ــدر ع ــد تص ــى ق ــائية ، الت ــام القض ــاقض فى الأحك ــارب أو التن ــدم التض  ع

مختلفة
)٢(

  . 

قضاء المحكمـة بعـدم الاختصـاص مـن تلقـاء نفسـها فى الحـالات التـى يتعلـق فيهـا   -٤

الاختصاص بالنظام العام ولو لم يطلبه الخصـوم ، إذا مـا تبـين لهـا عـدم اختصاصـها 

بنظر الدعوى
)٣(

  . 

تمكين الخصوم من إبداء الدفع بعدم الاختصاص فى وقته المحدد له قانونا ؛ تجنبـ�   -٥

وط الحق فيه بفوات وقته ، ما لم يكـن مـن النظـام العـام ؛ فـإن كـان كـذلك جـاز لسق

التمسك به فى أية مرحلة تكون عليها الدعوى
)٤(

 . 

تمكــين النيابــة العامــة مــن التمســك بعــدم الاختصــاص متــى كانــت طرفــا منضــما فى   -٦

يـة دعوى ما ، ولو غفل عن ذلك الخصوم ، حيث يتعين عليها تطبيق القواعد الإجرائ

المتعلقة بالنظام العام
 ومن ثم تتحقق الهيبة فى القضاة وتزيد الثقة فى الأحكام. ، )٥(

وبناء على هذا فقد حـرص المقـنن علـى إنشـاء المحـاكم المخصصـة تتـولى النظـر فى 

                                                        

 . ٢١٧، ص ١٣١) د / فتحى والى، الوسيط فى قانون القضاء المدنى . بند ١(

 .  ٣٠٥. ص٢٧٨) د/ أحمد مسلم أصول المرافعات.. بند ٢(

 .   ٢/٢٤٧:  ٢١٦م ، قاعدة ٣١/٥/١٩٩٠ق. جلسة  ٥٨لسنة  ١١٧) نقض مدنى. طعن رقم ٣(

 .  " ٧٩ "، هامش  ٤٧٩) د / أحمد مليجى تحديد نطاق الولاية القضائية، ص ٤(

 .   ١٧٩ص  ٨٥) د / أحمد أبو الوفا نظرية الدفوع، بند ٥(



  الجزء الثالث –عدد خاص بالمؤتمر العلمي الدولي الرابع  

 

٤٢٨ 

 ٤٦قضـــايا محـــددة دون غيرهـــا ، وذلـــك اســـتنادا إلـــى قـــانون الســـلطة القضـــائية رقـــم 

العدل أن ينشىء بقـرار منـه ـ بعـد موافقـة الجمعيـة  م ، الذى يقضى بأن لوزير١٩٧٢لسنة

العامة للمحكمة الابتدائية ـ محاكم جزئية ، ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ، ويبـين 

فى القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها
)١(

، وهذه المحاكم
)٢(

وإن كانت تندرج تحت  

المحاكم العادية أو تنشق عنها، ويتبع أمامها ما يتبـع أمـام هـذه المحـاكم مـن إجـراءات ، 

ومن ثم فهى لا تعـد طبقـة جديـدة مـن طبقـات المحـاكم ، إلا أنهـا تعـد خطـوة جـادة مـن 

المقنن نحو إنشاء محاكم مخصصة فيما بعد ، تكـون مسـتقلة بـذاتها مـن حيـث التشـكيل 

والأحكاموالعمل 
)٣(

  . 

هــذا وتعــد محــاكم الأســرة مــثلاً واقعيــ� للمحــاكم المخصصــة، شــأنها في ذلــك شــأن 

محكمة الأمـور المسـتعجلة
)٤(

ومحكمـة التنفيـذ 
)٥(

؛ حيـث تخـتص هـذه المحـاكم بقضـايا 

                                                        

 م .   ١٩٧٢لسنة  ٤٦من قانون السلطة القضائية رقم  " ١٣ ") انظر المادة رقم ١(

 .   ٤٣٣ص  ٢١٤) د/ أحمد ماهر زغلول، أصول وقواعد المرافعات. . بند ٢(

، د/ سـحر عبـد السـتار، نحـو تخصـص ٢٠٩،  ٢٠٨) د/ فتحى والـى، الوسـيط فى قـانون القضـاء المـدنى، ص ٣(

 .   ٣٥ص ١٥القضاة، بند 

ينـدب "م . حيث نصت علـى أن :  ١٩٦٨لسنة  ١٣من قانون المرافعات المصرى الحالى رقم  ٤٥المادة رقم   )٤(

فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ، ومع عدم المساس بأصـل الحـق فى المسـائل 

دعاوى المسـتعجلة التـى ، وبهذا تخـتص هـذه المحكمـة بنظـر الـ"المستعجلة التى يخشى عليها فوات الوقت 

ترفع إليها بصفة أصلية ، بيد أن قصر اختصاص المحكمة على نظر هذه الدعاوى لا يمنـع اختصـاص محكمـة 

 مرافعات .  ٤٥/٣الموضوع بنظرها ، إذا رفعت إليها بطريقة تبعية م 

ــة بموجــب القــانون رقــم  " ٢٧٤ "المــادة رقــم   )٥( أن :  علــىحيــث نصــت م . ٢٠٠٧لســنة  ٧٦مرافعــات، معدل
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معينة دون غيرها  ويتم إنشاء المحاكم المخصصـة بمقتضـى قـوانين خاصـة، أو بواسـطة 

تفويض تشريعى يتقرر له بمقتضى نص القـانون ، كمـا هـو  قرار من وزير العدل بموجب

 الشأن فى إنشاء المحاكم التجارية ، ومحاكم شئون العمال.

وبالمقارنة بين الفقه الإسلامى والقانون بشأن بيان أهمية محاكم الأسرة، ومـا يترتـب 

ائى، عليها من فوائد ومزايا إجرائية، تنعكس قطعـ� علـى تجويـد العمـل فى الجهـاز القضـ

 أرى أنهما يتفقان فى هذه المسألة .

  المطلب الثاني
  نشأة محاكم الأسرة واختصاصها

  نشأة محاكم الأسرة : -أولاً 

مـارس  ١٧أنشئت هـذه المحـاكم بموجـب قـانون إنشـاء محـاكم الأسـرة، الصـادر في 

م، والذي أفاد أنه : تنشـأ بـدائرة اختصـاص كـل محكمـة جزئيـة محكمـة للأسـرة، ٢٠٠٤

يكون تعيين مقرها بقرار مـن وزيـر العـدل ، وتنشـأ في دائـرة اختصـاص كـل محكمـة مـن 

ظر طعون الاستئناف التي ترفـع إليهـا في محاكم الاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة، لن

الأحوال التي يجيزهـا القـانون عـن الأحكـام والقـرارات الصـادرة مـن محـاكم الأسـرة ، 

                                                                                                                                                                     

يجري التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية ، ويجوز بقرار من وزير العـدل إنشـاء  (

فروع لها بدائرة محكمة جزئية ، ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاسـتئناف يعاونـه عـدد كـاف مـن قضـاتها 

وقضاة من المحـاكم الابتدائيـة بدرجـة رئـيس محكمـة يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، 

على الأقل تختارهم الجمعية العامة للمحكمة ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ والمـوظفين يحـدد 

بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم ، ولمدير إدارة التنفيذ أو مـن يعاونـه مـن قضـاتها إصـدار 

وامر المتعلقة بالتنفيذ ، ويكـون الـتظلم مـن هـذه القـرارات والأوامـر بعريضـة ترفـع لمـدير إدارة القرارات والأ

 التنفيذ ، ويعتبر القرار الصادر منه في التظلم نهائي� ، ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل ) .
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وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية. ويجـوز أن تنعقـد 

في دائرة اختصاصها  في أي مكان -عند الضرورة  -محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية 

ــاء علــى طلــب رئــيس  ــر العــدل بن أو خــارج هــذه الــدائرة، وذلــك بقــرار يصــدر مــن وزي

 ).١(المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف بحسب الأحوال

م على أن تنشأ بـدائرة اختصـاص كـل محكمـة  ٢٠٠٤لسنة  ١٠وقد نص القانون رقم 

رار مــن وزيــر العــدل، وتخــتص محــاكم جزئيــة محكمــة للأســرة  يكــون تعيــين مقرهــا بقــ

الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسـائل الأحـوال الشخصـية  التـى ينعقـد الاختصـاص بهـا 

للمحـاكم الجزئيـة ، والابتدائيـة ، طبقـا لأحكـام قـانون تنظـيم بعـض أوضـاع وإجـراءات 

م ٢٠٠٠لسنة  ١التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 
)٢(

  . 

  اختصاص محاكم الأسرة: -ثانياً 

 الاختصاص النوعي لمحاكم الأسرة : - ١

م والعمـل بـه أصـبحت محـاكم الأسـرة هـي ٢٠٠٤ لسـنة ١٠بعد صدور القانون رقم 

 المنازعــات المتعلقــة بــالأحوال الشخصــية ، والتــي كــان ينعقــد المختصــة بنظــر كافــة

قـانون تنظــيم بعــض  الاختصـاص بنظرهــا للمحـاكم الجزئيــة والابتدائيــة، طبقـا لأحكــام

 " ١ "  وإجراءات التقاضي في مسائل الأحـوال الشخصـية الصـادر بالقـانون رقـم أوضاع

                                                        

 م .٢٠٠٤مارس  ١٧) من لقانون إنشاء محاكم الأسرة، الصادر في  ١مادة () (١

 ١٧م الخاص بإنشاء محـاكم الأسـرة فى الجريـدة الرسـمية بتـاريخ  ٢٠٠٤لسنة  ١٠هذا وقد نشر القانون رقم -) (٢

م ، على أن يصـدر وزيـر العـدل القـرارات اللازمـة لتنفيـذ أحكـام هـذا القـانون خـلال ثلاثـة  ٢٠٠٤مارس سنة 

 م. ٢٠٠٤ر أشهر من تاريخ صدوره، وقد دخل حيز التطبيق من أول شهر أكتوب
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ويلاحظ أن هذا القانون قد تضمن عدم اشتراط توقيع محام على صحف  .م٢٠٠٠لسنة 

ومـا  دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية ، كما قرر إعفاء دعـاوي النفقـات

كافـة  جور والمصروفات بجميع أنواعها مـن كافـة الرسـوم القضـائية فيحكمها من الأ في

 مراحل التقاضي .

 وبناء على ما سبق:

المحكمة الجزئية طبقا لنص المادة  به تختص كانت بما تختص محكمة الأسرة نوعيا

م، فتختص بنظر نـوعين مـن المنازعـات، المنازعـات ٢٠٠٠ لسنة 1 رقم القانون ) من١(

 علـى على النفس، والمنازعات المتعلقة بالولايـة علـى المـال ، وذلـك بالولايةالمتعلقة 

 :التالي التفصيل

التـى كانـت تنظرهـا المحكمـة  "المنازعات والدعاوى المتعلقة بالولاية على الـنفس  -

 ، وهي:"الجزئية

 .به حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال - ١

 .بجميع أنواعها والمصروفاتالأجور  من حكمها في وما النفقات - ٢

التطبيـق يقضـي بضـرورة  كان القانون الواجـب متي الإذن للزوجة بمباشرة حقوقها - ٣

 .الحقوق تلك الحصول على إذن الزوج لمباشرة

نهائيًـا إذا كـان  والدوطـة والشـبكة ومـا في حكمهـا ، ويكـون الحكـم المهر والجهاز - ٤

 .الجزئيللقاضي  النهائي المطلوب لا يتجاوز النصاب

 .والطلاق وثائق الزواج في تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية - ٥

 .شرعا يجوز توثيق ما يتفق عليه أصحاب الشأن أمام المحكمة فيما - ٦
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 الإذن بزواج من لا ولي له. - ٧

 نزاع. بشأنها يثر ما لم الواجبة، والوصية تحقيق الوفاة والوراثة - ٨

أحكـام النفقـات ومـا في حكمهـا  تنفيـذعـن  عليـه المحكـوم دعوى الحبس لامتنـاع - ٩

 نهائيا. ذلك ويكون الحكم في

تنظرهـا المحكمـة  كانـت التـي "الـنفس  المنازعات والدعاوى المتعلقة بالولاية علـى -

 : وهي ،"الابتدائية

 .عليه الواردة والتصرفات فيه الوقف وشروطه والاستحقاق - ١

 التفريق الجسماني. أو أو التطليق الطلاق - ٢

 ترفع تبعا لدعوى الطلاق والتطليق وهي: التي الدعاوى - ٣

الأولاد أو الأقـارب،  أو للزوجـة حكمهـا، سـواء في ومـا أو الأجـور النفقـات دعـاوى

 .حضانته والانتقال به ومسكن وضمه وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته

بالاسـتئناف وتلتـزم  ابتدائيا، يقبـل الطعـن فيـه هذه الدعاوى ويكون الحكم الصادر في

الأسـرة التـي  إلـى محكمـة هذه الدعاوى بإحالتهـا من التي ترفع إليها أي سرةمحكمة الأ

كما يلاحظ أنه يجوز للمحكمة  .الطلاق، حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد تنظر دعوى

مشــمولة بالنفــاذ، بشــأن النفقــة الوقتيــة مــن  أثنــاء ســير الــدعوى أن تصــدر أحكامــا مؤقتــة

هـذه الأحكـام مـا لـم  في الطعن برؤية الصغير ولا يمكنيتعلق  أو فيما أو تعديلها تقريرها

 .الحكم النهائي يصدر

تختص محكمة الأسرة التي يجري في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في  - ٤

القـانون  العقد إذا كـان الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على أحد طرفي
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لزواج ورفع الدعوى يوقـف إتمـام واجب التطبيق يعتبر الحجر سبب مزية الأهلية ا

 .فيها نهائيا الزواج حتى يحكم

ــه  - ٥ ــه والفصــل في حســاباته وعزل ــين القــيم ومراقبــة أعمال توقيــع ورفــع الحجــر وتعي

واستبداله والإذن للمحجور عليه بتسليم أمواله لإدارتها وقفا لأحكام القانون ومنع 

للمحكوم عليـه بـالحجر  وتعيين وكيل بالخصومة وتحديد نفقة هذا الحق أو تقييده

والفصل في أية منازعات تثور بين ولي النفس والقـيم فيمـا يتعلـق بالإنفـاق  من ماله

 .على المحجور عليه

 المنازعات والدعاوى المتعلقة بالولاية على المال وهي: -

ــين الوصــي - ١ ــار، وتعي ــة أعمــالهم  تثبيــت الوصــي المخت والمشــرف والمــدير ومراقب

 وعزلهم واستبدالهم.والفصل في حساباتهم 

 وعزله واستبداله. أعماله ومراقبة الغائب عن الوكيل وتعيين وإنهاؤها الغيبة إثبات -٢

 .تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله -٣

اســتمرار الولايــة أو الوصــاية إلــى مــا بعــد ســن الحاديــة والعشــرين والإذن للقاصــر  - ٤

 القــانون، والإذن بمزاولــة التجــارة وإجــراء ه لإدارتهــا وفقــا لأحكــامبتســليم أموالــ

التصـرفات التـي يلــزم القيـام بهــا الحصـول علــى إذن، وسـلب أي مــن هـذه الحقــوق 

 .أو الحد منها وقفها أو

 .مال تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له - ٥

ت التـي قـد تثـور بـين ولـي الـنفس المنازعـا تقدير نفقة للقاصر من مالـه والفصـل في - ٦

 به. بالقاصر أو تربيته أو العناية ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق أو

الولايـة علـى  لأحكـام قـانون التي يجـوز إعفـاؤه فيهـا وفقـا إعفاء الولي في الحالات - ٧

 .المال
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 .عن ولايته واستردادها طلب تنحي الولي - ٨

القاصر في الأحوال التي يوجـب القـانون اسـتئذان المحكمـة  لزواج الإذن بما يصرف -٩

 .فيها

واتخــاذ  لأحكــام القــانون جميــع المــواد الأخــرى المتعلقــة بــإدارة الأمــوال وفقــا - ١٠

 المال. قيمة الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة به مهما كانت

المتعلقـة بالتصـفية،  تعيين مصف التركة وعزله واسـتبداله والفصـل في المنازعـات - ١١

 .متى كانت قيمة التركة لا تزيد عن نصاب المحكمة الجزئية

 الاختصاص المحلي: -٢

الأحوال الشخصـية ينعقـد  دعاوى بنظر أن الاختصاص المحلي الشأن هذا القاعدة في

لـم يكـن للمـدعي عليـه مـوطن في  وإذ .بدائرتها مـوطن المـدعي عليـه يقع للمحكمة التي

 حالـة وفي .بدائرتها مـوطن المـدعي يقع للمحكمة التي المحلي الاختصاص مصر يكون

  .موطن أحدهم دائرتها في يقع التي للمحكمة المدعي عليهم ينعقد الاختصاص تعدد

علـى هـذه  الاسـتثناءات بعض أورد المشار إليه ،٢٠٠٠لسنة " 1 " رقم  بيد أن القانون

 القاعدة هي :

اسـتثني المقـنن بعـض  :عليـه المـدعي المـدعي أو موطن الاختصاص لمحكمة : أولاً 

في  يقـع الأسـرة التـي وأسـند الاختصـاص بهـا محليـا لمحكمـة القاعـدة هذه من الدعاوى

 اختيـار في للمـدعي يكـون الخيـار أن عليـه، علـى المـدعي أو المـدعي مـوطن دائرتهـا

  :روطبش مقيد هذا الخيار ولكن المحكمتين من أمامها الدعوى يرفع التي المحكمة

ــن أن:  الأول الشــرط ــة م ــدعاوى المرفوع ــار في ال ــون الخي ــة يك أو الأولاد  الزوج

 هؤلاء. مصالح لرعاية الخيار مقرر لأن الحاضنة، أو
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الأولاد،  كان مـن إذا أي المحكمتين تحديد يكون الخيار للمدعي في وبناء على ذلك،

كمـا يكـون الخيـار  .الحاضـنالجـد أو  أو الأم أو الأب ضـد مقامـة سواء أكانت الـدعوى

 كانـت المـدعي أو محكمـة مـوطن المـدعي عليـه إذا مـوطن محكمـة تحديد للمدعي في

حقيقية أم حكمـا ( أي خـلال فـترة  ثابتة أكانت الزوجية سواء من الزوجة، مقامة الدعوى

 الزواج عرفيا. كان أو رسمية الثابت زواجها بوثيقة للزوجة وكذلك (الرجعة

 الخيـار لأن الـنص متعلـق لهـا فلـيس المطلقـة مـن قيمـت الـدعوىأ لـو أنـه ويلاحـظ

 .بالزوجة ولم يقصد المطلقة

 الزوجـة محـاكم الأسـرة ثـم طلقـت إحـدى أمـام من الزوجـة لكن إذا رفعت الدعوى

 بهـذه الاختصـاص المحلـي فـإن طلاقهـا، ترفـع دعـوى أخـرى بعـد أن واقتضـى الحـال

ونفـس  (1) .بنظـر الـدعاوى بينهمـامختصـة محليـا  أسـرة محكمـة لأول الـدعوى يكـون

تثبـت لهـا  أي ممـن أو الجدة أم أكانت هي الأم للحاضنة، سواء الخيار بالنسبة الوضع في

 حضانة الصغار

أن يكـون  :الشـرط الثـاني .أمـا إذا كـان الحاضـن رجـلا فـلا ينطبـق عليـه هـذا الاسـتثناء

 "1 "رقـم  القـانون من " ١٥ "المادة  نص المواد التي أوردها موضوع الدعوى في إحدى

 وهي: م٢٠٠٠ لسنة

 نفقـة –دعـاوى نفقـة الزوجيـة  :وتشـمل والأجـور ومـا في حكمهـا، دعـاوى النفقـات -١

 :الأجـور دعـاوى ..نفقـة العـدة -على الأبناء فقـط  للوالدين الأقارب نفقة - الصغار

نفقـة العـلاج  دعـاوى ..أجـر الخـادم – الرضـاعة أجـر -أجر الحضانة  - أجر المسكن

 جهاز الابنة.  الولادة ومصروفات والمصروفات الدراسية ومصروفات

 مــن ١٢ أمــا دعــوى نفقــة المتعــة فيكــون الاختصــاص بهــا علــى حســب نــص المــادة

 م.٢٠٠٤ لسنة ١٠القانون
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٤٣٦ 

ــا -٢ ــق بهم ــي تتعل ــائل الت ــة والمس ــانة والرؤي ــاوى  :دعــاوى الحض ــانة  دع ــل الحض نق

 الوالـدين من تكون الرؤية مقامة أن الرؤية، على دعاوى .الحضانة وطلب وإسقاطها

 مـن من الجدين في حالة وفاة الأب. دعاوى الانتقال بالصغير والسفر بـه وليس فقط

 .)١(بلد إلى بلد

  المطلب الثالث
  تشكيل محاكم الأسرة

تشكل محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة أحـدهم علـى  التشكيل الفني لمحكمة الأسرة :

الابتدائية، ويعاون محكمـة الأسـرة في الـدعاوى الخاصـة الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة 

بالطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن 

حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعـاوى النسـب والطاعـة خبيـران 

ــائيين ا ــن الإخص ــر م ــاعيين، والآخ ــائيين الاجتم ــن الإخص ــدهما م ــون أح ــيين، يك لنفس

أحدهما على الأقل من النساء ، وتتشكل الدائرة الاستئنافية، مـن ثلاثـة مـن المستشـارين 

ــتئناف،  ــيس بمحــاكم الاس ــة رئ ــل بدرج ــى الأق ــدهم عل ــون أح بمحكمــة الاســتئناف يك

وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الإخصائيين ، ويعـين الخبيـران المشـار إليهمـا مـن بـين 

داول التـي يصـدر بهـا قـرار مـن وزيـر العـدل بالاتفـاق مـع وزيـر الشـئون المقيدين في الج

 .)٢(الاجتماعية أو وزير الصحة، بحسب الأحوال

                                                        

مـن القـانون  ١٢أيضـا المـادة ) راجع تفصيل القول في هـذه المسـائل: د حسـام مهنـي، محـاكم الأسـرة، وراجـع ١(

 م.٢٠٠٤لسنة  ١٠  رقم

د/ محمـد عبـد النبــي السـيد غـانم ، إجــراءات التقاضـي أمــام محـاكم الأسـرة ، دار النهضــة العربيـة ، القــاهرة ، ) (٢

 وما بعدها . ٧٥م ، ص  ٢٠١٧
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٤٣٧ 

 محاكم الأسرة أن يكون في نظام المقنن استهدف : التشكيل الإداري لمحكمة الأسرة

 هـذه خصوصية المنازعـات التـي تنظرهـا يخدم بما المحاكم العادية عن متميزا تشكيلها

 الشـأن المحـاكم العاديـة، وإنمـا المحاكم. فلم يكتف بالمعاونة الإدارية للقضاة كما هو

 الأخصـائيين مـن الأسرة الابتدائية خبيـران أحـدهما محكمة يعاون القضاة في أن استلزم

حضـورهما وجوبيـا، ويكـون  ويكـون والآخـر مـن الأخصـائيين النفسـيين الاجتمـاعيين

 إذا انعقـدت الجلسـة تشـكيل المحكمـة بـاطلا يكون ذلكوبناء على  .النساء أحدهما من

 كمـا يبطـل التشـكيل أيضـا إذا لـم يكـن أحـد .حضور الخبيرين أو حضـور أحـدهما دون

أما في محـاكم الأسـرة الاسـتئنافية (الدرجـة الثانيـة) فقـد  .الخبيرين على الأقل من النساء

من تشكيلها، وهـذا  جزءا خول القانون للمحكمة حق الاستعانة بالخبيرين دون أن يكونا

 .جوازيا، ولا يؤثر غيابهما على صحة التشكيل يعني أن حضورهما

 محـاكم الخـاص بإنشـاء٢٠٠٤ لسـنة 10 رقـم القـانون في المقـنن استحدث هذا، وقد

 في لهـذا الغـرض أكثـر أو مكتـب ينشـأ الأسرية حيث مكاتب التسوية للمنازعات الأسرة

 المكاتب في مقر المحكمة الجزئية الواحدة تعدد يكون جزئية، على أن كل محكمة دائرة

 .بالدائرة ومدى تزايدها الأسرية المنازعات كمية على حسب

العدل، ويضـم المكتـب عـددًا كافيـا مـن الأخصـائيين  تتبع وزير هذه التسوية ومكاتب

 القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، الذين يتم اختيارهم بموجب قرار وزيـر العـدل بعـد

 )١(باعتبارهما معنيين بالأمر التشاور مع وزير الصحة ووزير التضامن الاجتماعي

ـــن  ـــي م ـــاعي أو نفس ـــانوني أو اجتم ـــائي ق ـــوية أخص ـــب التس ـــة مكت ـــولى رئاس ( ويت

                                                        

 .الأسرة محاكم إنشاء بشأن م٢٠٠٤لسنة  ١٠نص المادة الخامسة  من القانون رقم  راجع:   )١(
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٤٣٨ 

العـدل وممـن  بـوزارة في الجدول المعد لـذلك والمقيدين الأسرة شئون المتخصصين في

 مكاتـب تسـوية أن بالـذكر ومـن الجـديرتتوفر لـديهم الخـبرة والكفـاءة في هـذا المجـال، 

الجمهورية تراقبهـا وتـنظم أعمالهـا الإدارة  مستوى على في المحاكم الأسرية المنازعات

لقطـاع المحـاكم  تابعـة إدارة وهـي الأسـرية العامـة لشـئون مكاتـب تسـوية المنازعـات

 ولها عدة اختصاصات، نص عليها قرار وزير العـدل الخـاص بإنشـاء قطـاع المتخصصة،

  .)١(المتخصصة المحاكم

الــدعاوى  في تتــولى نيابــة شــئون الأســرة اختصاصــات النيابــة العامــة : نيابــة الأســرة

هـذه  في وجوبيـا تـدخلها ويكـون محكمـة الأسـرة ودوائرهـا الاسـتئنافية، أمـام والطعـون

  باطلا. كان الحكم والطعون وإلا الدعاوى

ودوائرها  محاكم الأسرة في الكتاب نيابة شئون الأسرة بالإشراف على أقلام تقوم كما

ومـذكراتها  مسـتنداتها بهـا، واسـتيفاء والطعون التـي تخـتص الدعاوي قيد الاستئنافية عند

 .المرافعات المدنية والتجارية قانون من ٦٥ طبقا للمادة

                                                        

 .المتخصصة الإدارة العامة لشئون المحاكم بإنشاء م٢٠١١ لسنة ٣٨٣قرار وزير العدل رقم    )١( 
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  الفصل الثاني
  علانیة التقاضي في محاكم الأسرة وحدودھا

  المبحث الأول
  الأسرةعلانیة التقاضي في محاكم 

  : علانية التقاضي وتنظيم الجلسات القضائية -أولاً

تحقق العلانية لا يعنـى السماح لجميع الناس بالدخول فى قاعـات جلسـات المحـاكم 

القضــائية، فقــد يســبب ذلــك ازدحامــ� بقاعــة الجلســة، ممــا يخــل بنظامهــا، فيــؤدى إلــى 

لقاضى، وهذا يعـد إسـاءة التشويش على القاضى، أو إثارة الشغب بين الناس فى حضور ا

أن يقصـروا الـدخول فى  -الشـرطة  -للقضاء وإخلالاً بهيبته، لـذا يحـق لأعـوان القاضـى 

القاعة على عدد محدود من الجمهور، بحيث يتناسـب وحجـم القاعـة المخصصـة لنظـر 

ــ ــدخول ببطاقــات محــددة ســلف� ـ كمــا هــو شــأن القضــايا الهام ة الــدعوى  أو تجعــل ال

يعد هذا خروج� أو مخالفة لمبدأ العلانية المنصوص عليه قانون� الخطرة ـ ولا  أو
)١(

 . 

                                                        

، د/محمود عبد ربه القبلاوى، مبدأ علانية الجلسات ، ، ص :  ٥٢٢، ص ٢٧٢) الوسيط ، د/فتحى والى، بند: ١(

، وإذا كان مبدأ علانية الجلسات يعد من المعايير الدولية فى التقاضى والمحاكمـات ، ومـن المبـادئ  ٢٧،  ٢٦

يـتم التسـتر خلفـه سـعي� وراء شـهرة أو مباهـاة   القضائية المستقرة فى النظم الوطنية المختلفة ، إلا أنـه يجـب ألا

بما يخل بمبدأ المساواة بين الخصوم ، أو يجعل القاضى محط� للوسائل الإعلامية المختلفة ، مما يـؤدى إلـى 

الخروج عن التقاليد المستقرة فى القضاء المصرى وما يتميز به هذا القضـاء ، وهـو الأمـر الـذى لا حظـه الكافـة 

 القضايا المهمة  أو ما يسمى بقضايا الرأى العام . فى العديد من 

، لاعــب كــرة القــدم فى الولايــات  "إيــة جــى سمبســون"ولنـا فى ذلــك أن نــذكر كيــف أن ســماع القاضــى فى قضــية     

المتحدة الأمريكيـة ، الـذى اتهـم بقتـل زوجتـه وصـديقه فى التسـعينيات ، وبـدخول الكـاميرات قاعـة الجلسـة ، 

اد الأوسـاط القانونيـة فى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ، بحسـبانه قـد أثـر علـى أداء القاضـى والذى قوبل بانتقـ

القضـاء ووقـاره ؛  والمحلفين ، وحول القضية محط أنظار الرأى العام إلـى عـرض مسـرحى ، تنتفـى معـه هيبـة
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٤٤٠ 

ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن مبــدأ العلانيــة مبــدأ أصــيل فى التقاضــى ، ويحقــق الرقابــة 

الشعبية على عمل القاضى والسلطة القضائية ، ولا يجوز بحـال مخالفتـه إلا فى الأحـوال 

المنصوص عليها قانون�، كما هو الشأن فى الحالات التـى رأى المقـنن أنهـا تمـس النظـام 

 و كيان الأسرة . العام أو الآداب العامة أ

أما الحد من العلانية عند وجود المسوغ القانونى لذلك فلا يعد مخالفة لهذا المبدأ فى 

 جوهره وأصوله المعنية به في دنيا القانون. 

  علانية التقاضي ومبدأ المواجهة بين الخصوم: -ثانيًا

يقصـــد بحصـــول الإجـــراءات فى مواجهـــة الخصـــوم، أن كـــل إجـــراء مـــن إجـــراءات 

ومة يتخذه أحد الخصوم يجب أن يكون فى مواجهة خصمه حتـى يـتمكن مـن الـرد الخص

 على دعواه حماية لحق نفسه وصونا لمصالحه. 

ويعطــى هــذا المبــدأ للخصــم فرصــة للــرد علــى دعــوى خصــمه، فضــلا عــن مناقشــة  

 الخصم فى دفاعه، ومن ثم فلا يؤخذ خصم على غرة وهو أمام القضاء.

                                                                                                                                                                     

لصـور فى المحـاكم يحظـر التقـاط اولهذه الأسباب وحفاظ� على هيبة القضـاء ، فـإن قـانون المملكـة المتحـدة 

 رسم صور الأشخاص ، سواء كانوا من القضاة أو المحلفين أو الشهود أو أطراف الخصومة .   أو

انظر : المستشار / عادل ماجد ، الإعـلام وحـدود وضـوابط مبـدأ علانيـة الجلسـات، مقـال جريـدة الأهـرام فى 

 م.٢٠/٨/٢٠١١

... ويجـوز منـع  "منـه علـى أنـه  " ١٤ "وقد نص العهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية فى المادة  

الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعى الآداب العامـة ، أو النظـام العـام ، أو الأمـن 

اف الـدعوى ، أو فى أدنـى الحـدود التـى القومى، فى مجتمع ديمقراطى ، لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطر

ــة فى بعــض الظــروف الا ســتثنائية أن تخــل بمصــلحة تراهــا المحكمــة ضــرورية ، حــين يكــون مــن شــأن العلني

 .  "...   العدالة
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في مواجهة الخصوم من المبادئ الأساسية المستقرة في  ويعد مبدأ حصول الإجراءات

ــات  ــه بالطلب ــدعي علي ــلان الم ــانون إع ــب الق ــذلك يوج ــرى، ول ــائي المص ــام القض النظ

الموجهة إليه ، ومنع المدعي مـن إبـداء طلبـات جديـدة ، أو تحقيـق الطلبـات الـواردة في 

لمـدعي عليـه مـن صحيفة الدعوى ، في الجلسة التى يتخلف فيها خصمه ، وكذلك منـع ا

إبداء طلبات في غيبـة المـدعي ، ويوجـب القـانون تمكـين كـل خصـم مـن الاطـلاع علـى 

 الأوراق التي يقدمها خصمه تأييداً لدعواه . 

كما يوجب القانون علـى القاضـي أن يمتنـع بعـد إقفـال بـاب المرافعـة عـن سـماع أي 

أية ورقة لم يطلع عليها أقوال من أحد طرفي الخصومة في غيبة الطرف الآخر ، ومن قبول 

خصمه
)١(

  . 

غير أن هذا المبدأ لا يمنع المحكمة من السـير في إجـراءات نظـر الـدعوى بـالرغم مـن 

 غياب المدعي عليه ، متى ثبت علمه بالدعوى بوصول الإعلان الصحيح إليه.

ــر مواجهــة الخصــوم  ــز القــانون اتخــاذ إجــراءات في غي ــدأ يجي واســتثناءً مــن هــذا المب

أمر على عريضة أو أمر أداء كاستصدار
)٢(

 . 

                                                        

ق جلســـة  ٤٦نة لســـ ٢٣٠وراجـــع في الطعـــن رقـــم  ١٨٩د عبـــد الباســـط جميعـــي، مبـــادئ المرافعـــات  ص   ) ١(

مـن قـانون المرافعـات أن  ١٦٨جوز للمحكمـة طبقـ� لـنص المـادة لا ي " ١٠٥٣، ص  ٢٩س  ٢٠/٤/١٩٧٨

تقبل أوراق� أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها ، وإلا كان العمل باطلا، ولا يسـوغ 

الخروج على هذا الأصل أن تكون المحكمة التي أصـدرت الحكـم قـد أذنـت للطاعنـة بإيـداع مـذكرتها بملـف 

لان الخصم بها ، إذ ليس من شأن هذا أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضـي وعـدم الدعوى دون إع

 . "تجهيل الخصومة على من كان طرف� فيها 

 .  ١٤د / أمينة النمر، قوانين المرافعات ف  )٢(
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٤٤٢ 

وفي جميع الأحـوال يتكامـل هـذا المبـدأ مـع مبـدأ علانيـة التقاضـي، سـيما في محـاكم 

الأسرة، وفي حال جعل جلسات التقاضي في محاكم الأسرة في غير علانية فإن هذا المبدأ 

ومـن  لا يتأثر بذلك، حيث لا يشترط لتحقيق هذا المبدأ أن يجري علانية بـين الخصـوم،

ثم فهذا المبدأ يسير بحسبان النظام العام لجلسات التقاضي، وما إذا كانـت تعقـد علانيـة 

في أحوالها العادية، أو تعقد في غير علانية في أحوالها المقيدة بنص القـانون، أو بنـاء علـى 

 طلب أصحاب الشأن واحترامًا لحرمة الأسرة والحياة الخاصة .

  مي:النظام القضائي الإسلا -ثالثًا

ــه لا يجــوز للقاضــي أن يســير في إجــراءات نظــر  يقــرر الفقــه الإســلامي أن الأصــل أن

ــاء ،  ــس القض ــن مجل ــوم ع ــد الخص ــة أح ــدعوى في غيب ــه ال ــد وعلم ــوره في البل ــع حض م

، ويمتنع على القاضي أن يسمع بينـة في غيبـة الخصـم ، ولا يجـوز لـه أن يصـدر بالدعوى

وع مــن القضــاء علــى الغائــبحكمــه بنــاءً علــى هــذه البينــة ؛ لأن ذلــك نــ
)١(

، بــل لا يجــوز  

للقاضي أن يقرأ كتاب قـاض آخـر يتضـمن شـهادة علـى مـدعي عليـه إلا بحضـوره ، لأن 

 ذلك بمنزلة أداء الشهادة فلابد من حضوره. 

هذا هو الأصل ، ولكن إذا امتنع المدعي عليه عن الحضور أمام القضـاء تعنتـ� ولـدداً 

النظر فيها ، حتى وإن ظل المدعي عليه غائب� ، وهـذا لا يخـل في الخصومة جاز للقاضي 

بمبدأ المواجهة بين الخصوم، كما أنه لا أثر لذلك على مبدأ علانية التقاضي
)٢(.   

لذا: يتقرر أن تكون الهيئة القضائية التى تنظر الخصـومة بمنـأى عـن مخالفـة الأصـول 

                                                        

 .٢٨٦/  ٧ القدير فتح شرح ، الهمام ابن  ) ١(

 .  ٣١/  ٢د / محمد نعيم، نظرية الدعوى   )٢(
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٤٤٣ 

المـؤثرات الخارجيـة؛ إعمـالاً لمبـدأ القضائية وحدودها المعتـبرة، وأبعـد مـا تكـون عـن 

ــة  ــير العدال ــن س ــق حس ــي تحق ــة، الت ــائية المختلف ــاط القض ــرعية في الأوس ــية الش السياس

لا نقـول إن السياسـة العادلـة «...القضائية وتصون الحق في الخصوصية، يقول ابن القـيم 

 . )١(...»مخالفة للشريعة الكاملة، بل هي جزء من أجزائها وباب من أبوابها 

ــد مــن الأقضــية والخصــومات في النظــام  ــا الفقــه الإســلامي العدي هــذا ولقــد ســاق لن

القضائي الإسلامي التي جرى فيها الفصل على وفق العدالة الإجرائية بالحد من العلانية 

يقضـى قضـاءه العـادل في علـن  �رعاية لحال الخصوم وظروف القضية. فهذا رسول االله  

تقاضـى كعـب بـن «يلاً للفصل في خصامهم، عنـدما محدود؛ رعاية لحال الخصوم وتعج

 �مالك ابن أبي حدرد دين� كان عليه حتى ارتفعت أصواتهما، فخـرج عليهمـا رسـول االله 

حتى كشف سجف حجرته، فنادي كعب� أن دع الشطر من دينك قال قد فعلـت يـا رسـول 

 . )٢(»لابن أبى حدرد قم فأقضه �االله، فقال رسول االله 

يؤكد القول بأن الواجـب في إجـراء العلانيـة عنـد التقاضـي إنمـا هـو مقـرون وهذا إنما 

وم، والظــروف المحيطــة بالخصــومة بجريــان العــدل الإجرائــي علــى وفــق حــال الخصــ

ــة ســيما  أو ــع المفاســد عــن جمــوع الرعي القضــية، وعلــى وفــق تحصــيل المصــالح ودف

 المتقاضين منهم. 

لخصمين أمام داره، وهو قضاء علنـي غيـر قضى بين ا  -صلى االله عليه وسلم –فالنبي 

أن العلانيــة فيــه محــدودة؛ حيــث إن القضــاء كــان يقــام في المســجد والعلانيــة فيــه أنشــر 

                                                        

 .٤/٢٧٣ابن القيم، إعلام الموقعين )١(

 .١٣/١٤١انظر : ابن حجر، فتح البارى  )٢(
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٤٤٤ 

بالـذهاب إلـى المسـجد، فـدل ذلـك علـى أن التوسـع في  �وأوسع، ولم يثبت أن أمرهمـا 

وفرت العلانية في خصوص هذه القضية وأمثالها ليس شرط� في صحة الفصل فيها، متى ت

ــى ســرعة الفصــل في  ــد الحاجــة إل ــة، وعن الأســباب المقتضــية شــرع� للحــد مــن العلاني

الخصومات والأقضية، وما يكون لازم� شـرع� لرعايـة مصـالح الخصـوم وسـير العدالـة 

 القضائية والضوابط القضائية الإجرائية. 

ذا وإن ، وهـ)١(وكذلك قضـى يحيى بن يعمر في الطريق، وقضـى الشعبي على باب داره

كان يعد قضاءً علني� غير أن العلانية فيه ليست على السـعة، وعليـه فلـيس هنـاك مـا يمنـع 

 شرع� الحد من العلانية متى وجد السبب الذي يقتضيه. 

وهكذا تنحسـر العلانية أو تمتـد بحسـب طبيعـة الأقضـية وأحـوال الخصـوم الجاريـة، 

، وقضايا الأحـوال الشخصـية، ومـا )٢(كما هو شأن الخصومة التحكيمية وأحكام التحكيم

يمسُ عناصر الأسرة من دعاوى وخصـومات، وكـذا مـا يقتضـيه حسـن السـير في العدالـة 

 القضائية دون إفراط أو تفريط.

                                                        

 .٨/١٠٧انظر: البخاري، صحيح، كتاب الأحكام ،باب القضاء والفتيا فى الطريق  )١(

، د/ عبـد الناصـر أبـو البصـل، ٢٦د/ محمود أبو ليل التحكيم وأثره في حل الخصومات في ضوء الشـريعة، ص )٢(

 . ٩٥نظرية الحكم القضائي، ، ص 
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٤٤٥ 

  المبحث الثاني
  حدود علانیة التقاضي

يقتصـر نطاق العلانية على الجلسات القضائية وأحكام القضاء بمعناها الفني الـدقيق، 

الـنص الـوارد في المـادة «ك محكمة النقض المصـرية، عندما قضت بـأن: ولقد أكدت ذل

الســلطة «مــن الدســتور الــوارد في الفصــل الرابــع مــن البــاب الخــامس تحــت عنــوان ١٦٩

من قانون  ١٨من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمادة  ٧٤، وفى المادة »القضائية

يتعين النطق بها علانية هي تلك التي تصـدر  السلطة القضائية، يدل على أن الأحكام التي

من المحاكم بالمعنى الضيق دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التي 

أنـاط بهـا القـانون اختصاصــ� قضـائي� بالفصـل في موضـوع معــين مـن الخصـومات، ولــو 

خــلاف  وصــف مــا تصــدره في شــأنها مــن قــرارات بالأحكــام، مــا لــم يــنص القــانون علــى

 )١(»ذلك.

ــور  ــدودها في الص ــداها وح ــة وم ــانون للعلاني ــار الق ــدى اعتب ــي م ــا يل ــح فيم ــذا نوض ل

 والحالات التالية:

وهي الأعمال الإدارية التـي يقـوم بهـا القاضـي بمقتضــى سـلطته  الأوامر الولائية: -١

يباشـره  الولائية طبق� للقانون، كما هو شأن التوثيق والتصديق وأوامر الأداء وشبهها مما

ــة ــة، حيــث لا يشــترط في إجرائهــا العلاني ــة )٢(القاضــي بمقتضـــى ســلطته الولائي ، فالعلاني

المشروطة قانون� إنما هي علانية الجلسات القضائية بمعناها الضيق، ومـن ثـم فـلا تمتـد 

                                                        

ق، جلسـة  ٦٢لسـنة  ٣٧٧٩) كما هو شأن لجان الطعن الضـريبية وأشـباهها ، راجـع : نقـض مـدني ، طعـن رقـم ١( 

تــب الفنــي لهيئــة قضــايا الدولــة ، ، المك ٨٦٨ــــ ص ٨٦٦م ، مجموعــة أحكــام الــنقض ص٢٠٠٦/ ٢٧/٣

 م .٢٠٠٧/ط

 .٦٣ص ٣٢د/ أمينة النمر قوانين المرافعات ، بند )٢(
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٤٤٦ 

إلى غيرها من الأعمال، ولو أنها اعتـبرت قانونـ� أعمـالاً قضـائية، أو فصـلت في خصـومة 

 هو شأن أوامر الأداء وشبهها.معينة، كما 

وبهــذا فــإن العلانيــة تــدور في الجلســات القضــائية دون غيرهــا، وتتحقــق بعــدة وســائل 

قانونية، قد نصت القوانين الوضعية على وجوب اتباعها، ورتبـت الـبطلان علـى مخالفـة 

 ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.)١(أحكامها

جلسـات الخصـومة التحكيميـة وأحكـام  يمكـن القـول بـأن ـ الخصـومة التحكيميـة:٢

فيهــا العلانيــة، ولــو أنهــا اعتــبرت مجــازاً أحكامــ� قضــائية، تصــدر في  يالتحكــيم لا تجــر

خصومة معينة، بعـد مناقشـة ومرافعـة ومدافعـة تجـرى بـين المتقاضـين علـى نحـو يقطـع 

 النزاع ويحسم الخصام بشأنها كأحكام القضاء سواء بسواء. 

حكيميـــة وأحكـــام التحكـــيم تـــأبى علـــى إجـــراء العلانيـــة؛ وذلـــك لأن الخصـــومة الت

لمخالفتها لحقيقة التحكيم في طبيعته ومقصوده، فالتحكيم مبناه على الرضـا بـين أطرافـه 

وطبيعته تقتضى عدم التوسع في الخصومة بإجرائها علن�؛ وذلك احترام� لرغبـة أطرافهـا 

ترط العلانيـة في جلسـات الخصـومة في تضييق دائرة النزاع وعدم انتشاره، ومن ثم فلا تش

اكتفــى المقــنن المصـــري في  التحكيميــة، ولا أن تصــدر أحكامهــا في جلســة علنيــة، وقــد

على تسليم هيئة التحكيم صورة من الحكـم إلـى كـل مـن  )٢(من قانون التحكيم ٤٤المادة

الطرفين، موقعة من المحكمين خلال ثلاثين يوم� من تاريخ صدوره، هذا ولقـد اعـترف 

ــريعاته  ــائر تش ــه في س ــالنص علي ــه ب ــق طبيعت ــى وف ــراه عل ــيم وأج ــرعية التحك ــنن بش المق

                                                        

من قانون السلطة القضائية المصري، المواد  ١٨من قانون المرافعات المصري، المادة  ١٠١انظر: المادة  )١(

 .) من قانون المرافعات الليبي، وانظر أيض�: قراءة مختصرة في النظام القضائي الليبي٢٧٦، ٢٧٣، ٨١، ٨٠(
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 م.١٩٩٤لسنة  ٢٧) من قانون التحكيم المصري رقم ٤٤ظر: المادة (ان )٢(
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٤٤٧ 

 .)١(الإجرائية المعنية بقواعد الخصومة التحكيمية

لا تعد المجالس التأديبية محاكم قضائية، وإن كانت تماثل في  المجالس التأديبية : -٣

المنازعـات علـى  عملها نشاط المحاكم القضائية لكونها تفصل في الخصـومات وتحسـم

وجه مخصـوص، غيـر أن طبيعتهـا القانونيـة تتحـدد في كونهـا جهـة معينـة أو لجنـة إداريـة 

محددة قانون�، لها اختصاص قضائي خاص تباشـره طبقـ� للقـانون، وبنـاء علـى هـذا لـم 

يشــترط المقــنن في مجــالس التأديــب أن تعقــد جلســاتها علانيــة، فمــثلاً عنــد مســاءلة أحــد 

تجرى جلسة التأديب في خصوصـية كاملـة وسـرية تامـة؛ احترامـ� لكرامـة  القضاة تأديبي�

القضاء وحفظ� لهيبة القضاة، بل إن الأمر قد حدا ببعض القوانين العربيـة الإجرائيـة إلـى 

جعل النطق بالأحكام في مجالس التأديب يتم في جلسة سرية، كما هو شأن قانون السلطة 

مـن قـانون السـلطة القضـائية  ١٠٧نت تقضى به المـادة ، وهو ما كا٨٢القضائية العماني م

المصـري قبل تعديلها، ثم رأى المقنن المصـري أن هذا يتعارض مع أصالة مبـدأ علانيـة 

الجلسات فقصـر السـرية على جلسات مجالس التأديب، وجعل أحكامها تتلى في جلسـة 

الس التأديبيـة، حيـث علانية، وهـذا ظـاهر في تطبيـق العدالـة الإجرائيـة في جلسـات المجـ

 اقتصـرت العلانية فيها على تلاوة الأحكام دون الجلسات.

لقد جعل المقنن للمحكمة القضائية ممثلة في رئيسها أن  النظام والآداب المرعية: -٤

تأمر من تلقاء نفسها بجعل الجلسة سرية كلما لزم ذلـك؛ لحفـظ النظـام العـام أو الآداب 

 . )٢(العامة أو الحياء العام

                                                        

 م.١٩٩٤لسنة  ٢٧راجع قانون التحكيم المصري رقم   )١( 

مـن قـانون المرافعـات المصـري  ١٠١م ، والمـادة ١٩٧١من الدستور المصري الصـادر في  ١٦٩انظر: المادة   )٢(

 ١٤م ، والمـادة ١٩٧٢لسـنة  ٤٦من قانون السلطة القضائية المصري رقم  ١٨م ، والمادة ١٩٦٨لسنة  ١٣رقم 

 من العهد الولى للحقوق السياسية والمدنية.
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٤٤٨ 

ومفهوم النظام العام والآداب مـن المفـاهيم المرنـة، التـي تختلـف بـاختلاف الأمكنـة 

والأزمنة والأحوال والأقضية والأشخاص، ومن ثم فإن ما تعارف عليه مجتمـع مـا علـى 

أنه نظام عام أو آداب عامة قد لا يتعـارف عليـه مجتمـع آخـر في زمـان آخـر ومكـان آخـر، 

والآداب العامة ذاتية مرنة بحسبان كل مجتمع وما تواتر عليه وعليه فإن ذاتية النظام العام 

في قيمه وأخلاقه وتقاليده الأصـيلة وقواعـده القانونيـة المرعيـة، طبقـ� لأحوالـه وظروفـه 

وطبائع أهله الذين يعيشون فيه، وبحسب أنماط حياتهم المختلفة، والذي يقدر ذلك إنما 

اختصاص رئيس المحكمة، وطبق� لما يراه هو القاضي؛ لذا جعل المقنن ذلك الأمر من 

ر أن حفـظ النظـام  لازم� لحسن سير العدالة القضائية بما له مـن سـلطة تقديريـة، فـإن قـدَّ

، وإلا سـار علـى أصـول )١(العام والآداب العامة في إجراء الجلسة سـراً أمـر بجعلهـا سـرية

 التشـريع التى تقضى بعقد جلسات التقاضي في علانية.

ــإجراء الجلســة ســراً محافظــة علــى الأســرار العســكريةفالقاضــي  ــأمر مــثلاً ب ــد ي ، )٢(ق

لحفظ الأمن القومي للبلاد، أو لعدم المساس بالآداب والحياء العام للمجتمـع الـذي  أو

يعيش فيه إلى غير ذلك مما يحقق المصلحة العامة ويدفع المفسدة عن المتقاضين وعـن 

 المجتمع.

التـي تثـار بـين  )٣(أحـاط المقـنن دعـاوى الأسـرةلقـد  دعاوى الأحـوال الشخصـية: -٥

الأزواج والأقــارب بنــوع حمايــة قانونيــة؛ حيــث قــرر لهــم الحــق في طلــب عقــد الجلســة 

                                                        

ــر ســرية الجلســة مــن )١( ــنقض في  لأن تقري م، ٦/١٩٣١/ ١١حــق المحكمــة وخاضــع لتقــديرها.انظر: قضــاء ال

 . ٣٣٤ص  ٢٧٢ق  ٢مجموعة القواعد القانونية ج

 . ٣١ص ١٣د/ أسامة روبي تنظيم القضاء المدني، بند) ٢(

 م.١٩٦٨لسنة  ١٣من قانون المرافعات المصري رقم  ١٠١المادة  )٣(



  ............................... علانية التقاضي في محاكم الأسرة بين المبادئ القانونية والحق في الخصوصية 

٤٤٩ 

القضــائية في ســرية تامــة، وذلــك حفظــ� لكيــان الأســرة مــن التفكــك وحمايــة لعناصــرها 

ما أن وأركانها، وبذلك يحق للخصمين في قضايا الأحوال الشخصية والأسـرة أو لأحـده

يتقــدم بطلبــه المســتوفى لشـــرائطه المعتــبرة قانونــ� إلــى رئــيس المحكمــة ليطلــب جعــل 

الجلسة سرية، ولرئيس المحكمة سلطته التقديرية في إجابة الطالب إلى طلبه، بحسب مـا 

يـراه لازمــ� مــن ظــروف الــدعوى وأحوالهــا، فــإن رأى للطلــب مســوغ للقبــول أمــر بعقــد 

 الطالب في طلبه . الجلسة سراً وإلا رفض مطلوب

لقــد مــنح المقــنن القاضــي ســلطة تقديريــة واســعة في ســلطة القاضــي التقديريــة:  -٦

جلسات التقاضي، وتحديد نطاق العلانيـة فيهـا، علـى الوجـه الـذي يـراه محققـ� لحسـن 

السير في العدالة القضائية المقصودة في التقاضي، ومـن ثـم يحـق للقاضـي ولـو مـن تلقـاء 

العلانية، متى أفضـت إلـى التـأثير في سـير العدالـة، أو نالـت مـن حقـوق نفسه أن يحد من 

المتقاضين، أو مست مـن أي وجـه كـان النظـام العـام أو الآداب العامـة أو الحيـاء العـام، 

، كمـا لـه أن )١(وذلك في أية قضية ينظرها، ودون أن يتوقف في ذلـك علـى طلـب الخصـوم

ا المقرر لها قانون�، ولو أن أحد الخصوم يجرى العلانية في جلسات التقاضي على أصله

 .)٢(تمسك بطلب عقدها في جلسة سرية في غير دعاوى الأحوال الشخصية

                                                        

تقرير سرية الجلسة مـن حـق المحكمـة «ية، حيث قضت بأن: وهذا ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المصر )١(

وخاضع لتقديرها، فمتى رأت أن المحافظة على الحياء أو مراعاة الآداب يقتضى ذلك فلا سلطان لأحد عليهـا 

ــيس مــن حــق المتقاضــين مناقشــتها في ذلــك م، مجموعــة القواعــد ١١/٦/١٩٣١نقــض مــدني في جلســة » ول

 .٢/٣٣٤القانونية 

أن للمحكمـة الحـق المطلـق في أن تـأمر بجعـل الجلسـة سـرية لسـماع «...  محكمة الـنقض بـأن:  حيث قضت )٢(

المرافعة كلها أو بعضها فليست علنية الجلسة في مسائل الفسق وجها من أوجه النقض إذا كانـت المحكمـة لـم 

أيضـا  . وقضت٥١ق ٥م، المجموعة الرسمية س ١٤/١١/١٩٠٣، نقض في جلسة »تأمر بجعل الجلسة سرية
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٤٥٠ 

نطـاق العلانيــة في النطـق بالأحكـام القضـائية لا يقبــل  النطـق بالأحكـام القضـائية: -٧

بحــال الحــد أو القيــد؛ حيــث يجــب في جميــع الأحــوال أن يــتم النطــق بــالحكم في جلســة 

لو أن الجلسة القضائية انعقـدت في جلسـة سـرية، وعلـى هـذا فـإن علانيـة النطـق علنية، و

 الاستثناء فيها. الحكم لا تقبل الحد منها أوب

ومعنى كون الحكم يصدر في جلسة علنية أي أن يتلو القاضي المختص بـذلك قانونـ� 

الحكم في جلسة النطق بـه علانيـة بصـوت عـال، بحيـث يسـمعه الحاضـرون مـن القضـاة 

، فضلاً عن الجمهور ومـن كـان )١(والخصوم أو ممثليهم في الحضور وإجراءات التقاضي

 له بالحكم اتصال.

هذا ويستوي في وجوب علانية النطق بالأحكام القضائية أن تكون جلسـات التقاضـي 

السابقة علـى إصـداره علنـا قـد تمـت في علانيـة أو أجريـت في الســرية؛ لتحقـق شـرائطها 

ون�، فإجراء العلانية عند إصدار الأحكام القضائية إنما هو التـزام قـانوني، المعتبرة لها قان

يجب على المحكمة العمل بمقتضاه ولا يرد عليه الاستثناء إلا في الأحوال المخصوصـة 

قانون�، مهما تنوعت الدعاوى أو اختلفـت طبيعـة الأقضـية؛ لأن العلانيـة هـي الأصـل في 

هذا الأصل وبين مـا قـد يـرد علـى الـدعاوى مـن اسـتثناء التقاضي، والمقنن قد وازن بين 

يمس هذا الأصل عند توفر سببه الذي يقتضيه، فعمد على اعتبـار الاسـتثناء في محلـه مـع 

                                                                                                                                                                     

المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب الخصوم جعل الجلسة سرية إذا لم تر محلاً لـذلك ولا يترتـب علـى «بأن: 

رفضها هذا الطلب حرمان المتهم من تقديم البيانـات التـي يراهـا؛ لأنـه لا مـانع يمنعـه مـن تقـديمها في الجلسـة 

ــومن إلا  ــلا يل ــل ف ــم يفع ــو ل ــإذا ه ــذكرة، ف ــفهيا أو في م ــة ش ــهالعلني ــة » نفس ــض في جلس م، ٣٠/١٠/١٩٣٣نق

 .٤٦٨ص  ٢٢٨رقم  ٣٤المجموعة الرسمية 

 .٨٩ص ٣٨نظرية الأحكام ، بند: د/ أحمد أبوالوفا ) ١(
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٤٥١ 

بقــاء الأصــل علــى تشـــريعه والإلــزام بموجبــه وإعمــال مقتضــاه، فجعــل الســرية بأســبابها 

بـالحكم القضـائي؛ لأن  المعتبرة ترد على جلسات التقاضي وأجرى العلانية على النطـق

النطق بالأحكام علنا إنما يعطى لجموع الناس فرصة العلم بها والإطلاع عليها ، فتتحقـق 

 .)١(بذلك الرقابة على أحكام القضاء، وتزداد الثقة في نزاهة القضاة

، )٢(ويقرر المقنن وجوب حضور القضاة الذين سمعوا المرافعة جلسة النطـق بـالحكم

نيابة العامة، ولو كانت الدعوى محل النطق بـالحكم مـن الـدعاوى كما يشترط حضور ال

، كــذلك اشـترط المقــنن لصـحة النطــق )٣(التـي يوجـب القــانون علـى النيابــة التـدخل فيهـا

بالحكم في جلسة علانيـة إيـداع مسـودة الحكـم بأسـبابه، مشـفوعة بتوقيـع رئـيس الـدائرة 

في جلسـة المرافعـة أو في جلسـة  والقضاة الذين اشتركوا في إصداره، سـواء صـدر الحكـم

 .    )٤(لاحقة عليها وإلا كان الحكم باطلاً 

وعلى هذا فيبطل كل حكم قضائي يصدر من المحاكم في جلسة سرية، عـدا الأحكـام 

ــريح ــنص ص ــنن ب ــا المق ــص عليه ــي ن ــتلزم )٥(المســتعجلة الت ــي لا تس ــا الت ــراً لطبيعته ؛ نظ

 . )٦(التأخير

                                                        

 . ٢٥٢ص  ٢٧٣د/ محمد سعيد الحكم القضائي، بند ) ١(

 .                       ٦٢٣ص ٣٣٦، د/ فتحى والى، الوسيط ، بند   ٩١ص ٣٨د/ أحمد أبو الوفا نظرية، الأحكام، بند ) ٢(

 .  ٩٥ص ٣٨د/ أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام، بند  )٣(

م ، مجموعـة أحكـام الـنقض ٧/١/١٩٧٥من قانون المرافعات المصـري، نقـض مـدني في جلسـة  ١٧٥المادة  )٤(

 .  ١٢٤ص 

 من قانون المرافعات المصري. ١٧٤انظر: المادة  )٥(

 ٢٧٣، د/ محمـد سـعيد، الحكـم القضـائي، بنـد  ٣٨٧د/ عبدالناصر أبوالبصل، نظرية الحكـم القضـائي، ص ) ٦(

 . ٢٥٢ص 
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٤٥٢ 

 وبناء على هذا :

بـدأ العلانيـة  تقريـراً للثقـة في الأحكـام، ومـن ثـم يتحقـق الرضـا بـالحكم قرر المقنن م

القضــائي في جانبــه الســلبي والإيجــابي، فمبــدأ العلانيــة ضــمانة إجرائيــة وقانونيــة لنزاهــة 

، وحقـوق المتقاضـين الإجرائيـة، وأن مخالفـة مبـدأ العلانيـة في )١(أعمال السلطة القضائية

ات المحـاكم والنطـق بالأحكـام القضـائية إنمـا يرتـب الأحوال المشـروطة فيهـا في جلسـ

البطلان الصريح لأعمال القضاء وأحكامه، وهو بطـلان يتصـل بالنظـام العـام، لمخالفتـه 

 . )٢(الصريحة للقواعد القانونية الرئيسة

 جزاء البطلان : 

ــدار  ــة إص ــائية وعلاني ــات القض ــة الجلس ــين علاني ــبطلان ب ــزاء ال ــة في ج ــى التفرق ينبغ

الأحكام، فالعدالة الإجرائيـة في التقاضـي تقتضــى بالتفرقـة في جـزاء الـبطلان الإجرائـي، 

المترتب على إغفال إجراء العلانية، وذلك بحسبان ما إذا كان إغفال هـذه العلانيـة واقـع 

ــي أو وا ــات التقاض ــة في في جلس ــت العلاني ــإذا أغفل ــائية، ف ــام القض ــق بالأحك ــع في النط ق

جلسات التقاضي بطل الحكم الذي قام بناء عليها بطلانا يتصل بالنظام العـام؛ لمخالفتـه 

أصول التقاضي، ومن ثم ينسحب أثر هذا البطلان على كامـل الإجـراءات التـي تمـت في 

أخــرى، مــن مرافعــة ومدافعــة هــذه الجلســات، فتعــاد الإجــراءات القضــائية كاملــة مــرة 

 ومواجهة وغير ذلك من الإجراءات القضائية . 

أما إذا وقع الإغفال للعلانيـة في النطـق بالأحكـام، فـالحكم يقـع بـاطلاً أيضـ�، غيـر أن 

                                                        

 .١٣د/محمود التحيوى النظرية العامة لأحكام القضاء، ص) ١(

 .٤٧ص  ٤٦د/ أحمد مسلم، أصول المرافعات ، بند )٢(
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٤٥٣ 

الــبطلان لا يســـرى علــى مــا تــم اتخــاذه في الجلســات مــن إجــراءات، ومــن ثــم فــلا تعــاد 

بين الخصوم، وإنما الذي يعاد ثانية هو تـلاوة المرافعات والمدافعات التي جرت علانية 

الحكم محل الطعن، وذلك في جلسة علانية تحـددها محكمـة الطعـن للخصـوم؛ وذلـك 

لأن البطلان إنما لحق الحكم في شيء متمم لصحة إصداره، ومن ثـم فهـو لـم ينـل شـيئ� 

نيـة مـرة من الإجراءات القضائية السـابقة علـى صـدوره، وعليـه فيـتم النطـق بـالحكم علا

 أخرى من قبل محكمة الطعن، دون أدنى بطلان لما سبق اتخاذه من إجراءات صحيحة. 

فيما سـبق يتضـح لـي أن القـانون الوضـعي  وبالمقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون -

يتفق في ثوابته وقواعده الرئيسـة مـع أحكـام الفقـه الإسـلامي، ومـا يقـرره في شـأن علانيـة 

منها عند توفر الأسباب الداعيـة لـذلك، ومـا تمـسُ إليـه المصـلحة  التقاضي وجواز الحد

العامة ومصالح الخصوم المعتبرة، ومصالح أفرادها وسـائر شـئون الرعيـة؛ لـذا فـإن كـلا 

منهما يعطى القاضي المعنى بفصل الخصومات وقطع المنازعات سلطة تقديرية واسـعة 

راه لازم� لصلاح الـبلاد وحقـوق العبـاد، في الحد من العلانية أو التوسع فيها، طبق� لما ي

 تحقيقا لأمنها واستقرارها، ونظامها وقضائها، وسائر شئونها وأحوالها. 

ــزال  ــث لا ت ــلامي، حي ــه الإس ــن الفق ــه القانونيــة ع ــف في فروع ــانون يختل ــد أن الق بي

التشــريعات القانونيــة الفرعيــة تــنص علــى ضــرورة تمكــين الوســائل الإعلاميــة مــن نشـــر 

يــة القضــائية، ولــم يحســم المقــنن المصـــري علــى وجــه قــاطع مســألة حظــر البــث العلان

، وهــذا يعنــى أن هنــاك تناقضــ� )١(الإذاعــي والتليفزيــوني لجلســات المحاكمــة والتقاضــي

 وتعارض� بين ثوابت القانون وأصوله وقواعده الرئيسة وبين بعض فروعه وتطبيقاته.

                                                        

 . ٣٨٧د/علاء الصاوى حق المتهم فى محاكمة عادلة ، ص ) ١(
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المواثيـق الدوليـة أن نطـاق العلانيـة خاضـع فبينما تقرر الأصول والثوابـت القانونيـة و

لسلطة المحكمة التقديريـة تضـييق� وتوسـيع�، نجـد بعـض التشــريعات الفرعيـة المعنيـة 

بالأمور الصحفية والوسـائل الإعلاميـة تقضــى بتمكـين الصـحف ووسـائل الإعـلام مـن 

 توسيع نطاق العلانية في جلسات المحاكم القضائية.

 وبناء على ما تقدم أرى أنه: 

بالنظر إلى قواعد القـانون المتعلقـة بعلانيـة التقاضـي  يتضـح لـي أن هنـاك اتفاقـ� بـين 

ــاط  ــبرة في الأوس ــه المعت ــا وأحوال ــده العلي ــك في مقاص ــانون، وذل ــلامى والق ــه الإس الفق

هـو  القضائية التى تتصل به، من حيث إطلاقه وتقييده عند وجود سببه الذي يقتضـيه كمـا

شأن إعمال المقاصد القانونية والشرعية واحترام الحق في الخصوصية، على نحو يحقـق 

جودة الأداء فى رسالة القاضى والقضاء
)١(. 

   

                                                        

 وما بعدها . ٣٨راجع بحثنا : هيبة القضاة ضمانة لاستقلال القضاء، ص   )١( 
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  الفصل الثالث
  علانیة التقاضي والمستجدات المعاصرة

 ويشتمل على ثلاث مباحث: 

 وقواعد النظام العام .المبحث الأول: علانية التقاضي الحكمية في محاكم الأسرة 

 المبحث الثاني: علانية التقاضي في محاكم الأسرة وتقرير الحق في الخصوصية.

 المبحث الثالث : علانية التقاضي في تشريعات الدول الأخرى .
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  المبحث الأول
 علانیة التقاضي الحكمیة

 التقاضي الإلكتروني وعلانية الجلسات: 

والقانونية في المجال الأسـري إنمـا جـاءت مـن أجـل حفـظ نؤكد أن القواعد الشرعية 

الإنسان وصون حقوقه في مختلف أنماط حياته، فقررت جميعها وجـوب إجـراء القضـاء 

العادل بين المتقاضين، دون ثمة تمييز بين فرد وآخر من أفراد الأسرة المتقاضية، فميزان 

بعدالـة موضـوع التقاضـي الخصم في القضاء إنمـا هـو العـدل الـذي يسـتنطقه المتقاضـي 

محـل الحمايــة القضــائية دون إســراف أو تعٍــد، وذلــك إعمــالاً لمبــدأ الإنصــاف، وتقريــراً 

 لمبدأ المساواة في نطاق الأسرة المتقاضة أفرادها.

ولكي نصل إلي الأمان الأسري المنشود، ونعيد للأسر المتقاضية الأمل المفقود، فلا 

لأسـرة في صـون حقـوقهم وحمايـة مصـالحهم، فـلا مناص من إجراء التسوية بـين أفـراد ا

فرق بينهم في حق يدفع أو واجب يبذل، بل يجـب أن يكـون الجميـع أمـام سـلطان الحـق 

 والعدل سواء في جميع الحقوق المعتبرة والواجبات المقررة.

ــرر الدســتور المصــري، الصــادر في  ــذا؛ يق ــم ٢٠١٤ل ــادة رق ــه أن :  "٥٩"م، في الم من

لكـل إنسـان، وتلتـزم الدولـة بتـوفير الأمـن والطمأنينـة لكـل مواطنيهـا  الحياة الآمنة حـق«

 ». ولكل مقيم على أراضيها

وقد كفل الفقه الإسلامي وكذلك الدستور والقانون للأسرة المتقاضية الحق في صون 

علاقاتها الأسرية بين أفرادها المتقاضية، واحترام الحيـاة الخاصـة للأسـرة عنـد التقاضـي 

تفريط، وقد عمد المقنن على تسهيل إجراءات التقاضـي وتنفيـذ الأحكـام  دون إفراط أو
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ــات الأســرية( ــه ١الصــادرة بشــأنها في كــل مــا يخــص العلاق )، كمــا حــرص كــل مــن الفق

الإسلامي والقانون على احترام مبـدأ المسـاواة بـين المتقاضـين، ومـن ثـم فـلا فـرق بـين 

مانات المعتــبرة شــرعًا في هــذا المتقاضــين أمــام القضــاء بحــال، مــن حيــث التمتــع بالضــ

 .)٢(الشأن

؛ تسعى القوانين دائما لملائمة التطور الحاصـل في حيـاة النـاس؛ تنظيمًـا لأمـورهم لذا

ــا لشــؤون حيــاتهم، ومــن هنــا كانــت الحاجــة ماســة إلــي تنظــيم إجرائــي في قــانون  وترتيبً

في كل ما يخـص شـؤون الأسـرة، وذلـك اسـتجابة للتطـور السـريع في  الأحوال الشخصية

شـاكل عـدة في المجتمع عمومًا وفى الأسرة خصوصًا، ومـا نـتج عـن ذلـك مـن حـدوث م

، سيما بعد ارتفاع نسب الطلاق، مما يؤثر قطعًا على الطفل في مختلف )٣(الواقع المعاصر

مراحله العمرية التي يمر بها، حيث يثبـت لـه كامـل الحـق في الحيـاة الطبيعيـة وفى التنشـئة 

السليمة في المجتمع؛ تحصيلاً لمنافعه وتقريرًا لدعائم صلاحه، وهـذا الحـق مـن حقـوق 

 .)٤(الطفل المعتبرة شرعًا، التي يجب علينا جميعًا حمايتها وصيانتها

                                                        

، بحـث منشـور في ٢٢٤٦) وراجع بحثنا : نحو تنظيم إجرائي للرؤية الإلكترونية للمحضون دراسة تحليلية، ص (١

 م.  ٢٠٢٣مجلة قطاع الشريعة والقانون، العدد الرابع عشر، فبراير

م ، د/ محمد شحاته، المبادئ العامة للقضاء في الفقه الإسلامي بوصـفها أهـ١/٨٩) ابن القيم، الطرق الحكمية ٢(

تطبيقات المنظور الإسلامي للعدالة الاجتماعيـة، ورقـة بحثيـة، مقدمـة لمـؤتمر العدالـة الاجتماعيـة، المـؤتمر 

 .١٢م ، ص ٢٠١٤فبراير  ٢٠،  ١٩العلمى السنوى السادس لكلية الحقوق جامعة الاسكندرية 

الإلكترونية للمحضـون دراسـة ، وراجع أيضًا بحثنا: نحو تنظيم إجرائي للرؤية ٥/٤٩٦كشاف القناع، البهوتي،  (٣)

 .  ٢٢٤٨، ص ٢٢٤٦تحليلية، ص 

م ، حيـث ٢٠٠٨لسنة  ٢٦م، المعدل بالقانون رقم ١٩٩٦لسنة  ١٢) المادة الثالثة من قانون الطفل المصري رقم (٤

حق الطفل في الحياة والبقـاء والنمـو في كنـف أسـرة متماسـكة متضـامنة وفي التمتـع بمختلـف  "نصت على أن: 

 ."لوقائية...التدابير ا
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والتقاضي الإلكتروني نظـام تقنـي تنعقـد فيـه الجلسـة علانيـة، وذلـك بحضـور أعضـاء 

أطـراف الـدعوى عـبر وسـائل الاتصـال الحديثـة، وتكـون الدائرة لقاعة المحكمة، وكـذا 

أطـراف الـدعوى، ويـتم فيهـا تـدوين  الجلسة مرئية بالصوت والصورة، ويتم فيها مناقشـة

أسماء الخصوم باللغة العربية وفقًا للهوية الوطنية أو هوية المقيم أو السجل التجـاري في 

الخانة المُخصصـة للمسـتخدم، وفيهـا يـتم تشـغيل الكـاميرا طـوال وقـت الجلسـة، ويـتم 

لـدخول إرسال رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط ا

إلى الجلسة التي من خلالها يسمح لأطـراف الـدعوى الـدخول إلـي الموقـع الإلكـتروني 

للمحكمة ومباشرة إجراءات سير الـدعوى، وعلـي الخصـوم الـدخول إلـى الجلسـة قبـل 

موعدها بوقت كاف للتأكد من الاستعداد للدخول، وفي حال تعـذر دخـول أحـد أطـراف 

تم التواصـل علـى هـاتف الـدعم الفنـي الخـاص الدعوى أو عدم معرفـة آليـة الـدخول، يـ

 .)١(بالمحكمة، كما يمكن لأطراف الدعوى اختيار البريد الإلكتروني للتواصل

الوسائل السمعية البصـرية  "هذا، ويمكن القول بأن تقنية الاتصال المرئي والمسموع 

ــز ســرعة و " تيســير تعــد مــن التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة التــى لهــا دور كبيــر في تعزي

الإجراءات القضائية، فضلا عن البت في الدعوى في زمن معقول وتخفيـف الأعبـاء علـى 

كاهل القضاة والمتقاضين، وفقًا للمتطلبات القانونيـة والإجرائيـة للـدعوى الإلكترونيـة، 

حيث يتم ربطها عبر وسائل الاتصال الإلكترونية المرئية مع كـل مـن لـه صـلة بالـدعوى، 

 .)٢(أو موكليهم أو الشهود كما هو شأن الخصوم

                                                        

دراسـة مقارنـة بالتشـريعات "التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية في المواد المدنية والتجارية د/محمد سويلم،  )١( 

 .١٤٩، صم٢٠٢٠، دار النهضة العربية، القاهرة، "الدولية والأجنبية والعربية

القـانون الإمـاراتي، بحـث مقـدم لنيـل درجـة إجراءات المحاكمة الجزائية عـن بُعـد في ) د/ سنان سليمان سنان، ٢( 

 .٨، صم٢٠٢٠البكالوريوس، جامعة الشارقة، كلية القانون، فرع خور فكان،
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الـدعوى، يـتم  وعند حضور أعضاء الدائرة لقاعـة المحكمـة في الميعـاد المحـدد لنظـر

عـبر شـبكة الاتصـالات الداخليـة المتـوفرة  فتح الحاسوب الآلي الخاص بمنصة القضـاء

بالمحكمــة، والتــي تــربط جميــع أقســام المحكمــة ببعضــها، ويرســل ملــف القضــية إلــى 

بالدائرة متضـمنة كافـة المحـررات الإلكترونيـة المرسـلة والمسـتقبلة الحاسوب الخاص 

ــوكيلات  ــدعوى ومرفقاتهــا والت ــحيفة ال ــو شــأن ص ــدعوى الإلكــتروني، كمــا ه بملــف ال

الخاصة بالمحامي المعلوماتي، وتكون قاعة المحكمة مزودة من الداخل بشاشـة عـرض 

 .)١(علوية فيعرض ملف الدعوى، حتى يتسنى للحضور مطالعتها

وتلتزم المحكمة باحترام حق الخصـم في المرافعـة أثنـاء سـير الخصـومة، لأن العدالـة 

تقتضي تمكين الخصوم أو ممثليهم من إبداء طلباتهم وحججهم ودفوعهم عند القاضي، 

ولذلك يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم أثناء المرافعة، ولا يجوز مقـاطعتهم كقاعـدة 

 .)٢(لدعوى، وذلك إعمالا لحق الدفاع المقرر قانوناعامة إلا إذا خرجوا عن موضوع ا

وإجــراء الجلســة علــى النحــو المتقــدم يســتلزم أن تــتم المرافعــة الإلكترونيــة بصــورة 

مفتوحة للجمهـور، ويكـون لكـل شـخص الحـق في الحضـور، ويكـون النطـق بالأحكـام 

بصوت مسـموع في جلسـة علنيـة، ويسـمح بنشـر مـا جـرى في الجلسـة مـن طلـب أو دفـع 

دفاع أو مناقشة، وكذا السماح بنشر الأحكام التي تصدر بشأنها، وإجراء العلانيـة بهـذه  أو

الصورة تمكن الجمهور من الوقوف علي مدي اهتمـام القضـاة بأعمـالهم وعنـايتهم بهـا، 

                                                        

ــة (١) ــاكم الإلكتروني ــام المح ــائية أم ــدعوى القض ــداول ال ــاوي، ت ــام الترس ــد عص ــة، د/محم ــة العربي ، دار النهض

 .٩٤، صم٢٠١٣القاهرة،

 .٢٨م، ص٢٠٠٩المنظومة القضائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  ) د/سيد أحمد محمود، دور المُرافعة في(٢
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ونزاهتهم في نظـر أقضـيتهم وأحكـامهم، وهـذا ممـا يزيـد مـن احـترام الجمهـور للقضـاة، 

 .)١(ويبعث علي الثقة لديهم

وهـي الآليـة القانونيـة  ويتم عقد الجلسات علنية من خلال المحادثة المرئية عـن بُعـد،

، لذلك تتطلب الدعوى الإلكترونية إنشاء شبكة داخليـة، تسـتخدم )٢(للتقاضي الإلكتروني

 .)٣(vidéo conferen "نفس بروتوكولات الشبكة العالمية وخدماتها، كما هو شأن خدمة 

وإذا نظرنا إلي واقع الأحوال الشخصية نجد أنهـا تمـس كـل مـا يتعلـق بحالـة الإنسـان 

                                                        

ضمانات المتهم في الدعوى العمومية أثناء مرحلـة المحاكمـة، رسـالة ماجسـتير، كليـة ) د/ حسن بشيت خوين، (١

 .٩٨، صم١٩٧٩القانون، جامعة بغداد، 

ــوء أ(٢ ــى ض ــتروني عل ــي الإلك ــياف، التقاض ــاجر بض ــرد، وه ــن عي ــي ب ــد الغن ــات ) عب ــين التطلع ــديلات ب ــدث التع ح

 .١٩م، ص ٢٠٢١، ٢والتحديات، بحث منشور في مجلـة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد السادس ، العدد

، تجـد أساسـها في اللغتـين الفرنسـية " "Vidéo conferenceهذا، ويمكـن القـول أن تقنيـة المحادثـة المرئيـة عـن بُعـد

، فالكلمـة الأولـى تقابلهـا  conférence، و Vidéoوالإنجليزية، وهو المصطلح الذي ينقسـم إلـى كلمتـين، همـا 

باللغة العربية كلمة تلفزيوني وتطلق على كـل جهـاز يقـوم بنقـل الصـورة والصـوت بواسـطة موجـات الاتصـال 

تجمع عدد من الأفـراد لإجـراء مناقشـة أو حـوار أو مـؤتمر يكـون موضـوعه  المختلفة، أما الكلمة الثانية فتعني

محدد ومعين، من خلال إرسال أو استقبال علامات أو اشـارات أو كتابـات أو صـور أو أصـوات أو معلومـات 

مختلفة عن طريق الأسلاك أو الحواس البصرية أو اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائية مغناطيسـية، 

 أية وسيلة إلكترونية أخرى تضمن اتصال الأفراد فيما بينهم.أو ب

راجع : د/عمارة عبد الحميد، استخدام تقنيـة المحادثـة المرئيـة عـن بعـد في التحقيـق والمحاكمـة الجزائيـة، مجلـة 

، الســنة العاشــرة، ٣، العــدد ١٠دراســات وأبحــاث، المجلــة العربيــة في العلــوم الانســانية والاجتماعيــة، مجلــد

 .٦٧م، ص٢٠١٨برسبتم

، المركـز الجـامعي  بوهنتالة ياسين، تقنية المحادثة المرئية عـن بعـد كآليـة لتبسـيط اجـراءات الـدعوى الجزائيـة (٣)

 .٦٧٩م، ص٢٠٢١، ٣، العدد ٤بريكة، الجزائر، المجلد 
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؛ فإنها تتباين وتتغير بتغير الأحوال، وتواتر الأزمان، واختلاف الأشخاص، لذاالشخصية 

 ٢٥وتطـور الأحـداث، وذلـك في جميـع الأنمـاط والتصـرفات المختلفـة، فالقـانون رقـم 

لنـواحي في العلاقـات الأسـرية، كالنفقـة ونحوهـا، ثـم م، جاء ليعالج بعـض ا١٩٢٠لسنة 

م، الذي تناول معالجات أسرية أكثر علـى نحـو أوسـع، ١٩٢٩لسنة  ٢٥جاء القانون رقم 

  ١م، ثم صدر القانون رقـم ١٩٨٥سنة ل ١٠٠وسرعان ما تم تعديله بموجب القانون رقم 

، وقـد "الخلـع قـانون "م، بشأن تنظـيم بعـض أوضـاع وإجـراءات التقاضـي ٢٠٠٠لسنة  

م، بشأن إنشاء محاكم الأسـرة وتحديـد ٢٠٠٤لسنة   ١٠أعقب ذلك صدور القانون رقم 

اختصاصاتها، وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات المعنية بتنظيم ما يتعلق بالأحوال 

 الشخصية والأسرية.  

التنظيم التشريعي ولما كانت وقائع الناس وأحداثها لا تتناهى، فقد لزم ذلك أن يكون 

في مجال الأحوال الشخصية أكثر مرونة في تعهـده الـدائم بـالتطوير والتحـديث، بحسـبان 

وقائع الناس وتجدد أحداثهم، لأن الناس إذا أمنوا في تشريعاتهم ارتاحـت نفوسـهم، وإذا 

 حفظت بالقضاء العادل حقوقهم اطمأنت قلوبهم، ومن ثم فيسلموا  في أنفسهم وأهليهم.

جل ذلك جاء في مشروع قـانون الأحـوال الشخصـية المقـدم مـن الحكومـة إلـي ومن أ

منه فقـرة ( و)  " ٩١ "م ؛ حيث جاء في نص المادة ٢٠٢١فبراير  ١٥في  )١(مجلس النواب 

                                                        

مجلـس   )  راجع : مشروع قانون الأحوال الشخصية المصري، الذي كان مقدمًا من رئاسـة مجلـس الـوزراء إلـي (١

م، حيث تقدمت الحكومة بمشروع قانون بإصـدار قـانون ٢٠٢١فبراير  ١٥)، بتاريخ ٤٣٦٠ -٣النواب برقم ( 

والتـي تـنص م، ٢٠١٤مـن الدسـتور المصـري الصـادر في ١٢٢الأحوال الشخصية، وذلك إعمـالاً للمـادة رقـم 

 ح القوانين.لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء ولكل عضو في مجلس النواب اقترا ":  على

ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عشر أعضاء المجلس إلي اللجـان النوعيـة المختصـة بمجلـس  
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٤٦٢ 

... مع مراعاة أحكام البنود السابقة، يجوز طلـب الحكـم بالرؤيـة إلكترونيًـا ابتـداء  "أنه: 

 من خلال أحد مراكز الرؤية أو الوسيلة المعدة لذلك. 

يجوز لمـن صـدر لـه الحكـم بالرؤيـة المباشـرة طلـب اسـتبدالها بالرؤيـة الإلكترونيـة، 

 ."تنظيمها قرار من وزير العدلويصدر بتحديد مراكز الرؤية الإلكترونية ووسائلها و

استخدام تقنية المحادثة المرئيـة عـن بُعـد بموجـب قـانون  المُشرع الفرنسيوقد أجاز 

) في الفصل الثالث والعشـرون الـذي ٧٠٦م؛ حيث أدرجت المادة (٢٠٠١) نوفمبر ١٥(

 .)١("استخدام  وسائل الاتصالات أثناء الإجراءات"جاء بعنوان 

اتصال سمعي مرئـي يجمـع "المحادثة المرئية عن بُعد بأنها:  المُشرع الفرنسيوعرف 

بين شخصين أو أكثر رغم بعد المسافة كنظام اتصال تفاعلي ينقل في نفس الوقت صـورة 

                                                                                                                                                                     

 ."النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلي المجلس 

يعـرض الـرئيس علـى  "مـن اللائحـة الداخليـة للمجلـس علـى أن :  " ١٥٨ "كما تنص الفقرة الأولى من المـادة      

المجلس مشروعات القوانين المقدمة من رئـيس الجمهوريـة أو الحكومـة أو عشـر أعضـاء مجلـس النـواب في 

إلـي اللجـان النوعيـة المختصـة  أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال؛ ليقرر المجلس إحالتهـا

 ."وللرئيس أن يحيلها إلي اللجان النوعية المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة 

هذا، وقد أفاد الأمين العام لمجلس النواب أنه باستقراء نصوص مشروع القـانون المعـروض يتبـين أنـه يـدخل في     

اختصاص لجان الشـؤون الدسـتورية والتشـريعية والتضـامن الاجتمـاعي والأسـرة والأشـخاص ذوي الإعاقـة 

 ية للمجلس.من اللائحة الداخل "٤٤"والشؤون الدينية والأوقاف، عملاً بحكم المادة 

م علـى إحالـة مشـروع القـانون المرافـق إلـى لجنـة ١٧/٢/٢٠٢١وبناء على ذلك وافق رئيس مجلس النواب في      

مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبـي لجنتـي التضـامن الاجتمـاعي والأسـرة والأشـخاص 

 ذوي الإعاقة والشؤون الدينية والأوقاف.  

(1) Vanessa Perrocheau, Djoheur Zerouki Cottin, La visiconférence dans le procés pénal français, d'un 
rituel a l'autre?, onati socio-legal series, v 8, n3, 2018,p.15. 
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٤٦٣ 

 .)١("وصوت الأشخاص في مكانين أو أكثر فعليًا

كما أجاز المُشرع الإماراتي المحادثة المرئية عن بُعد، حيـث عـرف المحادثـة المرئيـة 

م علــى ٢٠١٧) لســنة٥بُعــد في المــادة الأولــى مــن المرســوم بقــانون اتحــادي رقــم (عــن 

محادثة مسموعة ومرئية بين طرفين أو أكثر بالتواصل المباشر مع بعضـهم الـبعض "أنها :

 ).٢("عبر وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق الحضور عن بُعد

سـيلة تكنولوجيـة مـن والتعريف الاصطلاحي لتقنية المحادثة المرئية عـن بُعـد هـي و 

وسائل الاتصال والمحادثـة المرئيـة والمسـموعة التـي تسـتخدمها مجموعـة مـن الأفـراد 

الغـرف الإلكترونيـة تجعـل ، و)٣(فيما بينها للتواصل عبر غرف إلكترونية مخصصة لـذلك

الغائب كالشاهد مـن خـلال الفيـديو كـونفرانس، وهـذا يحقـق علنيـة الجلسـات وشـفوية 

 .)٤(مبدأ الحق في الدفاعالمرافعة وتحقيق 

وللعمل بهذه التقنية تستلزم الأمر وجود جهاز حاسب آلي متصـل بميكرفـون وكـاميرا 

فيديو تمكن الخصوم من فرصة عرض آرائهم وتقديم مستنداتهم وحججهـم ودفـوعهم، 

ويترتــب علــي اســتخدام هــذه التقنيــة تيســير ســماع شــهادة الشــهود، أو مناقشــة الخبيــر في 

                                                        

(2) Jérôme Bossan, La visioconférence dans le procès pénal : un outil à maîtriser, Revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé, N04, octobre décembre 2011, p. 802. 

محمد شلال الهاني، التحقيق الابتدائي باسـتخدام تقنيـة الاتصـال عـن بُعـد، مجلـة جامعـة الشـارقة للعلـوم  د/ )(٢

 .١٧٢م، ص٢٠٢٠، ديسمبر ٢العدد  ،١٧القانونية، الإمارات العربية المتحدة، المجلد 

، دار  Vidéo conférence "دراسة تحليلية تأصيلية لتقنيـة "د/ عادل يحي، التحقيق والمحاكمة الجنائية عن بُعد  (٣)

 . ٢٥م، ص٢٠٠٦النهضة العربية، القاهرة، 

دراسـة  "إيمان بنـت محمـد بـن عبـد االله القثـامي، التقاضـي عـن بُعـد د/ إيمان بنت محمد بن عبد االله القثامي،  )(٤

، بحـث منشـور في مجلـة علـوم الشـريعة والدراسـات الإسـلامية، العـدد "ية علـى النظـام السـعوديفقهية تطبيق

 .٩٦٤، صم٢٠٢١مارس  -ه  ١٤٤٢) رجب ٨٤(
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٤٦٤ 

ي أعدها في المسائل الفنية المتعلقـة بالـدعوى للعـرض علـى هيئـة المحكمـة، التقارير الت

وعلى هذا فإن تقنيـة المحادثـة المرئيـة عـن بُعـد تـتم إجراءاتهـا مـن خـلال الاتصـال عـبر 

الإنترنت افتراضيًا دون انتقال أطراف الدعوى مكانيًا، وهذا ما يميز الدعوى الإلكترونيـة 

ستوجب مثول المدعي أو المدعي عليه أو الشاهد شخصـيًا عن الدعوى التقليدية، التي ت

 .)١(أمام القاضي، والتحقق من هويته من خلال حضوره المادي

هذا، ويتم سـماع أقـوال المتقاضـين مـن المـدعي والمـدعى عليـه ومحـاميهم وأقـوال 

ــة  ــدوائر التليفزيوني ــا ال ــة، ويمكــن الاســتعانة بتكنولوجي الشــهود عــبر الغــرف الإلكتروني

ــة  ــونفرنس"المغلق ــديو ك ــى "الفي ــتماع إل ــهود، والاس ــوم والش ــوال الخص ــماع أق ، في س

المحامين والمرافعات، لما توفره هذه التقنية من تيسير الاجتماعـات المرئيـة مـن خـلال 

تقنيات الصوت والصورة لعقد اتصال بين اثنين أو أكثر عبر شبكة الإنترنت عبر شاشات 

ت لرؤية جميـع الأطـراف المعنيـة بمسـألة معينـة، فيـرى تليفزيونية موصلة بشبكة اتصالا

كل منهم الآخر ويسمعه ويتبادل معه الآراء والنقـاش، وكـأن الجميـع في مجلـس واحـد، 

وهي وسيلة الإثبات الحديثة يستند إليها القاضي في الكثيـر مـن المنازعـات التـي يتطلـب 

محكمـة، أو عنـد الحاجـة الفصل فيها سماع الشهود، الذين قد يتعذر حضـورهم لمقـر ال

لمناقشة الخبير فيما يقدمه من تقارير ونحوهـا في المسـائل الفنيـة المتعلقـة بـالنزاع محـل 

 .)٢(الدعوى

هذا، ويجب التأكيد على أنه إذا ترتب على علانية الجلسة القضائية ضرر يمس النظام 

                                                        

 .٢٢٧م، ص٢٠٠٩د/ عبد المنعم زمزم، قانون التحكيم الإلكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة،  (١)

 .٩٩٩رجع السابق، ص) د/ إيمان بنت محمد بن عبد االله القثامي، الم(٢
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٤٦٥ 

ــأمر بجعــل الج ــر العــام أو الآداب يفــوق مزايــا العلانيــة، جــاز للمحكمــة أن ت لســة في غي

علانية، محافظة على النظام العام أو الآداب العامة، ويتبع سرية الجلسة عدم جـواز نشـر 

مــا يجــري في الــدعاوي التــي قــررت المحــاكم ســماعها في جلســة ســرية، وســواء كانــت 

الجلسة علنية أو سرية يجب أن يكون النطـق بـالحكم في جلسـة علنيـة، ينبنـي علـى ذلـك 

 ر بشأنها ولو أنه امتنع نشر المرافعة وما جرى فيها من أحداث.جواز نشر الحكم الصاد

وعلــى ذلــك يمكــن القــول بــأن الأصــل في القضــاء المصــري هــو علانيــة الجلســات،  

وجعلها في غير علانية هو الاستثناء الذي يـرد علـى الأصـل ويعمـل بموجبـه عنـد تحقـق 

من أكـبر ضـمانات العدالـة  سببه الذي يقتضيه قانونا؛ حيث إن مبدأ علانية الجلسات يعد

اء أمــرت بــذلك مـن تلقــاء نفســها، ، وللمحكمــة أن تجعـل الجلســة ســرية سـو)١(القضـائية

بناء على طلب أحد الخصوم، ولها في ذلك سلطة تقديرية ولا يترتب على إغفال ذلك  أو

 .)٢(بطلان الإجراءات

                                                        

 .٦١٥، صالوسيط في قانون القضاء المدني ) د/ فتحي والي،(١

 .٧٢٠،  صم٢٠١٩، الوسيط في شرح قانون المُرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة، د/أحمد السيد الصاوي (٢)
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٤٦٦ 

  المبحث الثاني
  علانیة التقاضي في محاكم الأسرة والحق في الخصوصیة

تتعدد الاستثناءات التي ترد علي مبدأ العلانية وفقًا لاعتبارات قد تتعلـق بـاحترام مبـدأ 

الخصوصية أو تتعلق بالنظام العام في المجتمـع ، وعليـه سـوف نعـرض ذلـك مـن خـلال 

 المطلبين التاليين علي النحو التالي :

  المطلب الأول
  علانية التقاضي والحق في الخصوصية

الفرد أن يعيش متمتعًا باحترام أشيائه الخاصة التي يطويهـا عـن الخصوصية هي : حق 

غيره ، ولا يجوز التدخل أو التعرض لهذه الأشياء إلا في الأحوال التي تقضيها المصلحة 

العامة ، ويتفق الحق في الخصوصية مع بعض جوانب الحق في الحرية ، وتعني أن يكـون 

في مـأمن مـن الاعتـداء علـي نفسـه ، وهـو الفرد قـادرًا علـي التصـرف في شـؤونه الخاصـة 

من العهد الـدولي الخـاص "١٧"عرضه أو ماله أو أي حق من حقوقه، ونصت المادة  أو

لا يجـوز تعـريض أي شــخص، علـي نحــو  -١بـالحقوق المدنيـة والسياســية علـي أنــه: ( 

 تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شـؤون أسـرته أو بيتـه أو مراسـلاته ، ولا

مــن حــق كــل شــخص أن يحميــه  -٢بــأي حمــلات غيــر قانونيــة تمــس شــرفه أو ســمعته،

 .)١("القانون من مثل هذا التدخل أو المساس 

ومصطلح الخصوصية قد يكون له مضمون شخصـي يتعلـق بذاتيـة الإنسـان ودوره في 

 المجتمع ، وهو يختلف من شخص لآخر ، وذلك تبعًا لكون الفرد 

                                                        

 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.١٧المادة ( (١)
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 . )١(م ، أو من أولئك الذين يبدون صفحاتهم للغيرمن الذين يكتمون خصوصياته

والشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية في تقرير الحق في الحياة الخاصة، فنجـد 

يؤيـد تفرد الشريعة الإسلامية بصورة عمليـة وواقعيـة في تطبيـق الحـق في الخصوصـية ، و

ــى تَسْتَأْنسُِــوا   :ذلــك قولــه تعــالي ــذِينَ آَمَنُــوا لاَ تَــدْخُلُوا بُيُوتًــا غَيْــرَ بُيُــوتكُِمْ حَتَّ هَــا الَّ يَــا أَيُّ

رُونَ  كُـمْ تَـذَكَّ مُوا عَلَى أَهْلِهَـا ذَلكُِـمْ خَيْـرٌ لَكُـمْ لَعَلَّ فَـإنِْ لَـمْ تَجِـدُوا فيِهَـا أَحَـدًا فَـلاَ * وَتُسَلِّ

إنِْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُـمْ وَااللهُ بمَِـا تَعْمَلُـونَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَ 

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فيِهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَااللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ * عَلِيمٌ 

  ).٢(  وَمَا تَكْتُمُونَ 

) ٢٢وقد أكد علي ذلـك قـانون المرافعـات الفرنسـي الجديـد ، حيـث نصـت المـادة (

تكـون المرافعـات في جلسـات علنيـة ، فيمـا عـدا الحـالات التـي يتطلـب فيهـا  "علي أنه: 

، و يجـوز للقاضـي أن يـأمر بنظـر ) ٣( "القانون أو يسمح بعقد جلسـات في غرفـة المداولـة 

 ب علي العلانية انتهاك لحرمة الحياة الخاصة.الجلسات في غرفة المشورة، إذا ترت

) مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي ٧٦نصــت المــادة ( وفي القـانون الإمــاراتي

تكون المرافعة علنيـة إلا إذا رأت المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء  "الإماراتي علي أن 

و مراعــاة لــلآداب لنظــام العــام أعلــي طلــب أحــد الخصــوم إجرائهــا ســرًا محافظــة علــي ا

 .)٤("لحرمة الأسرة  أو

                                                        

(1) France ALLARD, «Les droits de la personnalité», dans Personnes, famille et successions, Co llection de 

droit 1997-1998, volume 3, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 55-75, p 7.. 

 . ٢٩ إلى ٢٧سورة النور الآيات من  )(٢

 ) من قانون المرافعات الفرنسي الجديد .٢٢المادة ( (٣)

 ) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي الإماراتي٧٦المادة () (٤
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لا يوجد تعارض بـين حـق الخصوصـية ومبـدأ علانيـة الجلسـات القضـائية، حيـث إن 

مبدأ العلانية لا يمنع من حق المحكمة في تقريـر سـرية الجلسـات القضـائية، إذا اقتضـت 

وال ذلك دواعي المحافظة علي حرمة الحياة الخاصة، والأسرار المهنية، ودعـاوى الأحـ

 ).١( الشخصية

وفيما يتعلق بالمسائل الولائية ، فالقاعدة العامة يجب أن تنظـر في جلسـات غيـر علنيـة 

باعتبار أنها تتعلق غالبًا بحرمة الحيـاة الخاصـة ، وفقًـا لمـا تـراه المحكمـة ومـا لـديها مـن 

على سلطة تقديرية في جعل الجلسات علنية أو الإبقاء علي سريتها، كما هو شأن الأوامر 

 عرائض وغيرها.

  المطلب الثاني
  علانية التقاضي والنظام العام

لا يمنع مبدأ العلانية المحكمـة مـن الحـق في تقريـر سـرية الجلسـات القضـائية، إذا مـا 

اقتضت ذلك دواعي المحافظة علي النظام العام أو الآداب ، و تكـون المرافعـة علنيـة إلا 

بنــاء علــي طلــب أحــد الخصــوم إجراءهــا ســرًا؛ إذا رأت المحكمــة مــن تلقــاء نفســها، أو 

محافظة علي النظام العام أو مراعـاة لـلآداب أو لحرمـة الأسـرة، ولا يسـتطيع أحـد إلغـاء 

هذا المبدأ إلا بقانون ، فلا يجوز أن تكون الجلسات سرية إلا في حالـة القضـايا المتعلقـة 

لعـام ، أو تخـدش حيـاء الـرأي بالنظام العام التي يتم فيها تداول معلومات تتعلق بالأمن ا

 .)٢(العام ، ومن هنا تقرر سريتها

                                                        

(2) N. FRICERO et TAISNE, Institutions judiciaire, DALLOZ, 8e edition , 2002, p 158.    

،  "دراسة مقارنة بالتشريعات الفرنسـية والمصـرية  ") د/ فتحي توفيق الفاعورى ، علانية المحاكمات الجزائية ،(٢

 . ٨٥م ، ص  ٢٠٠٧،  الأردن
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... لما كان الأصل الدستوري المقرر "محكمة النقض المصرية أنه : هذا، وقد قضت 

هو علنية الجلسة التـي يشـهدها المواطنـون بغيـر تمييـز ، وذلـك حتـي يُتـاح للـرأي العـام 

يؤدي إلـي بطـلان إجـراءات المحاكمـة،  متابعة ما يجري في القضايا التي تهمه، و إغفالها

ويبطل الحكم الذي يصدر تبعًـا لـذلك ، وكـل ذلـك مـا لـم تقـرر المحكمـة سـرية بعـض 

المحاكمات؛ مراعاة للنظام العام أو المحافظـة علـي الآداب ، أو أن يقـرر القـانون سـرية 

 ).١("المحاكمة لاعتبارات تقدرها 

 إن ضبط وإدارة وتنظـيم جلسـات  :علانية جلسات محاكم الأسرة وقواعد سيرها

الـدعاوى القضــائية التــي تخــتص بهــا محكمــة الأسـرة منــوط بالمحكمــة التــي تنظــر هــذه 

الدعاوى، وذلك في حدود نصوص القانون ، وما يرسمه المقنن مـن قواعـد وضـوابط في 

العلانية هذا الشأن، ولها السلطة التقديرية في تقرير سرية الجلسات القضائية، إذا رأت في 

إخلال بالنظام العام أو بالآداب العامة، ما لـم تقـرر المحكمـة أن تكـون الجلسـة كلهـا أو 

بعضها سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقـة بالـدعوى ؛مراعـاة للأمـن أو المحافظـة علـى 

 الآداب ، ولها أن تمنع حضورها فئات معينة من الناس.

هيئة المحكمة في المكان الذي يخصـص فالجلسة القضائية عموما فترة زمنية تجلسها 

)، وقد تكون هيئة المحكمـة قـاض واحـد أو قضـاة متعـددين، بمسـاعدة كاتـب في ٢لها (

مواجهة الخصوم ووكلائهم عند نظر الدعاوى محل التقاضي، وذلك على النحو المقرر 

) من قانون المرافعات المصري، وقد نصتا على مبدأين مهمين ١٠٢، ١٠١في المادتين (

                                                        

 قضائية . ٤٩م ، لسنة  ١٩٩٨/ ١٠/٣نقض مدني ، جلسة بتاريخ ) (١

 .  ٤٦٥د فتحي والي، الوسيط ، ص )٢(
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 يجب مراعاتهما بالجلسات القضائية.

تكـون المرافعـة علنيـة إلا إذا  ": يمكـن القـول إن الأصـل أن:  علانية الجلسة -الأول 

رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلـب أحـد الخصـوم إجراءهـا سـراً محافظـة 

 . )١("على النظام العام  أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة 

يجـب الاسـتماع إلـى أقـوال  "وهذا المبدأ يقرر أنـه: :  حرية الدفاع والمناقشة -الثاني 

ــدعوى الخصــوم حــال المرافعــة، ولا تجــوز مقــاطعتهم إ لا إذا خرجــوا عــن موضــوع ال

 .)٢("مقتضيات الدفاع فيها ويكون المدعي عليه آخر من يتكلم  أو

ضـبط الجلسـة وإدارتهـا لقد جعل المقـنن الإجرائـي  ضبط الجلسة القضائية وإدارتها:

والإشراف عليها منوط برئيسها، سواء أكان قاضيا أو رئيسا لهيئة المحكمة، وله في سـبيل 

أيـة  أن يأمر بمحـو العبـارات الجارحـة أو المخالفـة لـلآداب أو النظـام العـام مـن "ذلك: 

 . )٣("المذكرات  ورقة من أوراق المرافعات أو

لقضــائية علانيــة أو في غيــر علانيــة عنــد تــوفر كمــا أن للقاضــي أيضــا إجــراء الجلســة ا

الأسباب الداعية إلى ذلك، كما له سلطة إخراج مـن يخـل بنظـام الجلسـة القضـائية حـال 

إنعقادها، فإن لـم يمتثـل مـن أخـل مـن الحاضـرين بنظـام الجلسـة وتمـادى في ذلـك كـان 

جنيه ويكون  للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربع� وعشرين ساعة أو بتغريمه مائة

 حكمها بذلك نهائي� .

                                                        

 ) مرافعات .١٠١) المادة (١(

 ) مرافعات . ١٠٢) المادة (٢(

 ) مرافعات .١٠٥) المادة (٣(
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فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة بالمحكمة كالكاتب والحاجب كـان لهـا 

 أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية .

وللمحكمة إلى ما قبل انتهـاء الجلسـة أن ترجـع عـن الحكـم الـذي تصـدره بنـاءً علـى 

 . )١(فقرتين السابقتينال

... يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمـة تقـع أثنـاء انعقادهـا وبمـا يـرى  "

اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة لإجراء ما يلزم فيها ، فإذا 

بـالقبض كانت الجريمة التي وقعـت جنايـة أو جنحـة كـان لـه إذا اقتضـت الحـال أن يـأمر 

 . )٢("على من وقعت منه 

... وللمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعـد علـى هيئتهـا أو علـى  "

 أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة . 

وللمحكمة أيض� أن تحاكم من شـهد زوراً بالجلسـة وتحكـم عليـه بالعقوبـة المقـررة 

 .)٣("الزور، ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافهلشهادة 

لكل جلسـة قضـائية مـن جلسـات محـاكم هذا، وقد أوجب المقنن الإجرائي أن يكون 

يجب أن يحضـر مـع القاضـي في  "الأسرة محضرا يحرره كاتب الجلسة؛ حيث قرر أنه : 

حضـر ويوقعـه مـع القاضـي وإلا الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحـرر الم

، ويدون الكاتب في المحضر ساعة افتتاح الجلسة وتاريخها وسـاعة )٤("كان العمل باطلاً 

                                                        

 . ١٩٩٩لسنة  ١٨ثم بالقانون  ١٩٩٢لسنة  ٢٣) مستبدلة بالقانون ١٠٤) المادة (١(

 ) مرافعات .  ١٠٦) المادة (٢(

 ) مرافعات .١٠٧) المادة (٣(

 ) مرافعات .٢٥) المادة (٤(
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ــوم  ــماء الخص ــت وأس ــي طلب ــدعاوى الت ــان ال ــب وبي ــاة والكات ــماء القض ــا وأس اختتامه

والمحامين فيها ويثبت في المحضر جميع ما دار في الجلسة وما حدث من وقائع، ويعتـبر 

ر الجلسة ورقة رسمية له حجية الأوراق الرسمية في الإثبـات ولا يجـوز دحـض مـا محض

 . )١(جاء فيه إلا بالادعاء بالتزوير

... أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون  "وإذا اتفق الخصوم على الصلح فلهم : 

م فـإذا عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع مـنهم أو مـن وكلائهـ

كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيـه 

ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السـند التنفيـذي وتعطـي صـورته وفقـ� للقواعـد 

 المقررة لإعطاء صور الأحكام .

الأساسية التي تـرتبط فإن مبدأ علانية التقاضي في الوقت الراهن من المبادئ :  وأخيرا

بالمحافظة علي حقوق الدفاع، بـل وتضـمن حيـاد القضـاة ونـزاهتهم لخضـوعهم لرقابـة 

الرأي العام، الذي يتمكن من تطبيق هذا المبدأ ومراقبة ما يحدث في الجلسات القضائية؛ 

 ضمانًا لحسن تطبيق القانون واحترام حقوق الدفاع .

أ الأصــيل والحــق في الخصوصــية، ســيما في بيــد أنــه لا يوجــد تعــارض بــين هــذا المبــد

مجــال الــدعاوى الأســرية والأحــوال الشخصــية، وإصــدار الأحكــام والقــرارات اللازمــة 

بشأنها على نحو يحفـظ عليهـا تماسـكها واسـتقرارها وترسـيخ قيمهـا، فمبـدأ العلانيـة لا 

فر يمنــع بحــال حــق المحكمــة في تقريــر عقــد الجلســة القضــائية في غيــر علانيــة عنــد تــوغ

الأسباب الداعية إلى ذلك على النحو المقرر قانونا في هذا الشأن، كمـا هـو شـأن دواعـي 

                                                        

 . ٤٧٠فتحي والي، الوسيط، ص /د  ) ١(
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ــرية  ــدعاوى الأس ــر ال ــة ، ونظ ــرار المهني ــة والأس ــاة الخاص ــة الحي ــي حرم ــة عل المحافظ

 والأحوال الشخصية.

وبناء عليه يتقرر لمحاكم الأسـرة السـلطة التقديريـة الكاملـة في تقريـر عقـد الجلسـات 

ة في غيــر علانيــة، حفاظــا علــى النظــام العــام، أو الآداب العامــة، أو إذا قــدرت أن القضــائي

ذلك مما يصون حرمة الحيـاة الخاصـة، ويحفـظ خصوصـية العلاقـات الأسـرية، أو كـان 

ذلك إعمالاً لمطلوب المتقاضين في التمسك بحقهم الأصيل في الخصوصية المقرر لهم 

 بموجب الدستور والقانون.
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٤٧٤ 

  ثالمبحث الثال
  علانیة التقاضي في تشریعات الدول الأخرى

ــام  ــية في النظ ــادئ أساس ــى مب ــالم إل ــريعات الع ــم تش ــائي في معظ ــام القض ــتند النظ يس

القضائي، ومـن أهـم هـذه المبـادئ مبـدأ العلانيـة، الـذي تؤكـد الشـريعة الإسـلامية علـي 

لأسـرة، احترامه ، و لذلك تسـعي التشـريعات المقارنـة في دول عديـدة لإصـلاح أحـوال ا

وتعزيــز اســتقرارها وحمايتهــا مــن الاضــطراب والتفكــك ، وحســم مــا يثــور داخلهــا مــن 

منازعات وتختص محاكم الأسرة في أي دولة بنظـر هـذه المنازعـات و التعجيـل بإنهائهـا 

 سواء بالطرق الودية أو بصدور حكم قضائي فيها .

د أكــدت ذلــك المــادة ومبــدأ العلانيــة مــن المبــادئ المســتقرة في الــنظم القانونيــة، وقــ

م علي أنه ١٩٤٨) ديسمبر ١٠العاشرة  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في (

لكل إنسان علي قدم المساواة التامـة مـع الآخـرين ، الحـق في أن تنظـر قضـيته محكمـة  "

 مستقلة ومحايدة ، نظرًا منصفًا علنيًا ، للفصـل في حقوقـه والتزاماتـه وفي أي تهمـة جزائيـة

 . ) ١("توجه إليه 

وعليه سوف نعرض فيما يلي تطبيـق مبـدأ علانيـة النقاضـي في بعـض الـدول المقارنـة 

 ومدي تطبيقه في دعاوى الأحوال الشخصية، وذلك من خلال مطلبين :

                                                        

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . (١)
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٤٧٥ 

  ولالأالمطلب 
  علانية التقاضي في تشريعات بعض الدول العربية

  المملكة العربية السعودية:   -أولاً 

 "التقاضي في التنظيم القضائي السعودي أمر نظامي معتبر، حيث نصت المـادة علانية 

ــه : (تكــون  " ٦١ ــة الســعودية علــى أن مــن نظــام المرافعــات الشــرعية في المملكــة العربي

المرافعــة علنيــة، إلا إذا رأى القاضــي مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم 

ا محافظة على النظام، أو  مراعاة للآداب العامة، أو لحرمـة الأسـرة)، كمـا أنَّ إجراءها سر�

ــة  ــادة الخامس ــه الم ــتْ علي ــا نص ــدأ، كم ــذا المب ــذ به ــد أخ ــة ق ــراءات الجزائي ــام الإج نظ

 -والخمسون بعد المائة ونصها مـا يلـي: (جلسـات المحـاكم علنيـة، ويجـوز للمحكمـة 

فئـات معينـة مـن أن تنظر الـدعوى كلهـا أو بعضـها في جلسـات سـرية، أو تمنـع  -استثناء 

الحضور فيها، مراعاة للأمن، أو محافظة علـى الآداب العامـة، أو إذا كـان ذلـك ضـروري�ا 

 .)١(لظهور الحقيقة)

وبناء على نص المادة السابقة من نظام المرافعات الشرعيَّة السعودي فقد استثنت هذه 

 المادة ثلاث حالات تكون فيها الجلسة القضائية في غير علانية هي :

 إذا اقتضت المصلحة إلى ذلك، مُراعاة للمُحافظة على النظام. :لحالة الأولىا

ة. :الحالة الثانية  إذا دعت المصلحة إلى ذلك مراعاة للآداب العامَّ

 إذا دعت المصلحة حِفاظا على حرمة الأسرة. :الحالة الثالثة

دت المادة ( ) من نظام الإجراءات الجزائية هذه الاستثناءات، وأضافتْ حالة ١٥١وأكَّ

أخــرى لــم تــذكر في نظــام المرافعــات، وهــذه الحالــة إذا كانــت الســريَّة ضــرورية لظهــور 

                                                        

 ) من نظام المرافعات الشرعية.٦١) المادة ((١
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٤٧٦ 

 -الحقيقة، ولهذا جـاء في نصـها مـا يلـي: (جلسـات المحـاكم علنيَّـة، ويجـوز للمحكمـة 

هـا أو بعضـها في جلسـات سـرية، أو تمنـع فئـات مُعينـة مـن أن تنظر الـدعوى كل -استثناءً 

الحضور فيها، مراعاة للأمن، أو محافظة علـى الآداب العامـة، أو إذا كـان ذلـك ضـروري�ا 

لظهور الحقيقـة) ، و مـع أن النظـام القضـائي السـعودي يقررعلانيـة جلسـات التقاضـي ، 

أن تقـرر جعـل الجلسـة سـرية وينص علي ذلك صراحة ، إلا أنه أجاز استثن�ء للمحكمـة 

ــة الآداب الع ــأن حماي ــو ش ــا ه ــة ، كم ــارات معين ــرة ، لاعتب ــة الأس ــونا لحرم ــة ، أو ص ام

 ).١(حفاظًا علي النظام العام  أو

مبدأ علانية الجلسات من خلال عدة وسائل  تتمثـل   وفي النظام السعودي أيضًا يتحقق

في البث المباشر من الغرفة الإلكترونية لموقع المحكمة الإلكتروني أو دوائر المحكمـة ، 

الذي يتاح لكل من له علاقة بالدعوى، وللجمهـور بشـكل عـام  مشـاهدة سـير إجـراءات 

في مجـال العلانيـة  الدعوى ، وكأنهم حاضرون بشخصهم في قاعـة المحكمـة، وهـذا يعـد

الحكمية ، كما يتم تحقيق مبدأ العلانية من خلال تقنية الـزوم، والتـي مـن خلالهـا يمكـن 

عرض  ملف الدعوى الإلكترونية  علي الرابط المُخصص لعلانية الجلسـات عـبر شـبكة 

الإنترنت ، أو إنشاء قناة قضائية يتم من خلالها بث مباشر لوقائع القضية من داخـل غرفـة 

 ) .٢(حادثة  الإلكترونية ، وبالتالي يستطيع الجمهور متابعة إجراءات التقاضي الم

                                                        

د/ ناصر بن محمد الجوفان ، علانية جلسات التقاضي في المملكة العربية السـعودية ، بحـث منشـور في مجلـة  (١)

 .٣٦ه ، ص  ١٤٢١العدل ، العدد الخامس ، محرم 

،  "دراسـة فقهيـة  تطبيقيـة علـي  النظـام السـعودي  "د/ إيمان بنت محمد عبداالله القثامي ، التقاضـي عـن بُعـد   )(٢

، م ٢٠٢١ه ، مارس  ١٤٤٢) ، رجب ٨٤(مجلة علوم الشريعة و الدراسات الإسلامية ، العدد بحث منشور في 

 . ١٠٢٥ص 
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٤٧٧ 

  دولة الإمارات العربية:  -ثانيًا 

 ) علي علنية الجلسات القضائية وسريتها وقد جاء فيها أنه:١٦٢لقد نصت المادة (

يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجـوز للمحكمـة مـع ذلـك مراعـاة للنظـام العـام، ) ١ 

محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سـرية أو أن  أو

تكـون الجلسـات سـرية في الجـرائم الواقعـة  -٢تمنع فئات معينـة مـن الحضـور فيهـا، 

 .) ١("على العرض وفي الأحوال الأخرى التي ينص القانون عليها

 "تحـادي علـي أنـه : ) مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة الا١٢٨/٣وقد نصت المـادة (

 .)٢( "وينطق بالحكم علنًا القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال 

  دولة الكويت:  -ثالثًا 

لقــد أخــذ المُشــرع الكــويتي بمبــدأ علانيــة التقاضــي، حيــث أكــد علــي ضــرورة النطــق 

) مـن قـانون المرافعـات الكـويتي ١١٥/١بالحكم في جلسـة علنيـة، وقـد نصـت المـادة (

) مـن ١١٧، و أكـدت المـادة () ٣( "ينطق بالحكم بتلاوة منطوقه في جلسة علنية  "علي أنه 

يوقع رئيس اللجنـة وكاتبهـا علـي  "نصت علي أنه:  ذات القانون علي مبدأ العلانية حيث

نسخة الحكم الأصلية المشتملة علي وقائع الدعوى والأسباب والنطق، وذلك في ظرف 

ثلاثة أيام من إيداع المسودة وتحفظ تلك النسخة فورًا في ملف الـدعوى، ويسـوغ إعطـاء 

تذكر فيها أسـماء  صورة بسيطة منها لأي شخص ولو لم يكن له شأن في الدعوى علي ألا

 . )٤("الخصوم أو صفاتهم 

                                                        

بشــأن إصــدار قــانون الإجــراءات   ٢٠٢٢) لســنة ٣٨) مــن مرســوم بقــانون اتحــادي رقــم (١٦٢) المــادة رقــم ( (١

 الجزائية الإماراتي .

 ) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي الإماراتي .١٢٨/٣) المادة ((٢

 ) من قانون المرافعات الكويتي .١١٥/١) المادة ((٣

 ) من قانون المرافعات الكويتي.١١٧المادة ( )(٤
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٤٧٨ 

  المطلب الثاني
  علانية التقاضي في تشريعات بعض الدول الأجنبية

  فرنسا:  -أولاً 

كان لمبدأ العلانية أثر مباشـر في التشـريع الفرنسـي ويتضـح ذلـك مـن نصـوص قـانون 

) بشــأن إصــدار الأحكــام في ٤٥١المرافعــات الفرنســي الجديــد، حيــث أوجبــت المــادة (

  .) ١(الدعاوى في جلسات علنية 

وعلانية الأحكام في التشريع الفرنسي لا يعد سـوي امتـدادًا طبيعيًـا لعلانيـة الجلسـات 

) مــن قــانون ٨٥٣، وذلــك طبقًــا للقاعــدة الــواردة في نــص المــادة ( ائية بصــفة عامــةالقضــ

) من القـانون ٣/١١المرافعات الفرنسي القديم والتي تم إعادة تطبيقها بموجب المادة (

 .)٢(م  ١٩٧٥يوليو  ٩م ، والمُعدل بالقانون الصادر في  ١٩٧٢يوليو  ٥الصادر في 

ع الفرنسـي تُعـد فريـدة مـن نوعهـا ولهـا خصوصـيتها، والمسائل العائليـة وفقًـا للتشـري

والمحكمة قادرة على الحكم في المنازعات الحساسة، مثل الطـلاق أو ممارسـة السـلطة 

الأبوية أو علاقات الملكية داخل الأسرة بسرية ، ويمكن اللجوء إلـي دعـوى المسـؤولية 

وبـة مدنيـة وغرامـة المدنية لانتهاك الخصوصية ، حيث إن انتهاك الخصوصية يخضع لعق

) من القانون المدني الفرنسي عنـدما يتعلـق الأمـر بتشـهير لحيـاة  ٩مالية بموجب المادة (

، لكــن أحيانًــا يجــب تــدخل الجمهــور في الحيــاة الخاصــة لأطــراف )٣(الشــخص الخاصــة 

التقاضي العائلي بسبب تطبيق علانية التقاضـي الـذي يطبقـه القاضـي الفرنسـي في أضـيق 

                                                        

 م.٢٠٠٤)، الصادر في أغسطس ٨٣٦) من المرسوم برقم (٤٥١المادة () (١

(2)  Jean Vincent et Serge Guinchard ,  procedure civile,24ed, Dallaz, Paris, 1996,P768  
(3)  G. BOLLARD, Principes des droits de la défense, Les garanties du procès civil, in S. GUINCHARD, (dir), 

Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz action, p. 603.       
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٤٧٩ 

 ).١(كان ذلك يمس العلاقات الأسرية  الحدود، متى

  الولايات المتحدة الأمريكية : -ثانيًا 

القضاء الأمريكي أعطى للصحف الحق في نشر مجريات المحاكمة العلانيـة ، بحيـث 

لا يجوز للقاضي أن يحظر نشر ما يدور في الجلسـات العلانيـة ، ولا يجـوز لـه كـذلك أن 

يشترط على الصحفيين أن يحضروا دون أن ينشـروا إجـراءات المحاكمـة، أو أن ينشـروا 

لأمريكي علي حق الجمهور في حضور جلسـات ذلك على نحو معين، حيث أكد النظام ا

 ).٢(المحاكمة دون قيدٍ أو شرطٍ واستماعهم إلى الإجراءات 

ــام   ــة ع ــة الأميركي ــة الاتحادي ــت المحكم ــد ١٩٤٨وقض ــدره أح ــم أص ــال حك م بإبط

، وقد كان يقوم بتحقيق سري كونه محلفًا وحيدًا للاتهـام ، إذ أن القاضـي كـان قـد القضاة

على شاهد كان قد شهد زورًا أثنـاء التحقيـق الـذي أجـراه ، و قـررت حكم في غير علانية 

المحكمة العليـا أن مـن حـق المـتهم أن يحـاكم علانيـة ، و علـى الأقـل يجـب ان يسـمح 

ــة ــادة ( ) ٣(لأصــدقائه و أقاربــه أن يشــهدوا المحاكم ــراءات  ٥٣، والم ــانون الإج ) مــن ق

ـة في قاعــة المحكمـة خاضـعًا لسـلطة الجنائية الاتحادية جعلت مسألة التصوير أو الإذاع

 .)٤(المحكمة

                                                        

(1) Eve Matringe, La dialectique entre vie privée et publicité de la procédure en matière familiale,2011,P2.  

) د/ فاروق الكيلاني ، محاضرات في قانون اصـول المحاكمـات الجزائيـة الأردني و المقـارن ، الفـارابي للنشـر ، (٢

 .٥٧٨م ، ص  ١٩٨٥الأردن ، 

، رســالة  "دراســة مقــا رنــة  "علانيــة المحاكمــة الجزائيــة في التشــريع الأردني محمــد كاســب خطــار ، ضــوابط  )(٣

 . ٥٥م ، ص  ٢٠١٠ماجستير ، جامعة الأردن ، 

 .١٠٠م ،  ص  ١٩٩١بسام سمير التلهوني ، السرية في الدعوي الجزائية ، رسالة ماجستير ، جامعة الأردن ،  )(٤
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٤٨٠ 

  الخاتمة
الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لـولا أن هـدانا االله، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله 

عليه وعلى آلـه وصـحبه  وأشهد أن محمداً عبده ونبيه ورسوله ومصطفاه، صلاة وسلام�

 وبعد،،، ...  ومن والاه

عرضه بشأن علانية التقاضـي في محـاكم الأسـرة في كـل مـن الفقـه فمن خلال ما تقدم 

الإسلامي والقانون فإنني أخلص من بحث هذه المسـألة الدقيقـة إلـى جملـة مـن النتـائج 

   :والتوصيات وهي على النحو التالي

  أولاً: النتائج: وأهمها يتمثل فيما يلي:

خصــمين مراعــاة الكرامــة ــــ مــن العــدل الواجــب علــى القاضــي اتباعــه وتحقيقــه بــين ال١

 الإنسانية عند التقاضى والمحاكمة وعدم التمييز بين المتقاضين بحال . 

ــ الأصول الشـرعية والقانونية المعتبرة عند التقاضي تأبى المساس أو النيل من حقـوق ٢

 الأطراف المتقاضية.

لسـات المحـاكم ــ نطاق العلانية محدود في الشـريعة الإسلامية والقوانين الإجرائيـة بج٣

 القضائية، إطلاقا وتقييدا، تعميما وتخصيصا.

ــ السـرية لا تجرى عند إصدار الأحكام القضائية، إلا ما استثناه المقنن من ذلك ونص ٤ 

 عليه  صراحة في القوانين الإجرائية، كما هو شأن الأعمال الولائية.

والقوانين الوضعية، والمواثيق  ــ سلطة القاضي التقديرية معتبرة في الشـريعة الإسلامية،٥

 الدولية؛ لتقرير السرية أو بسط العلانية في الخصومات والأقضية.

ــ توسيع نطاق علانية التقاضي أو تضيقه خاضع للقانون ولسلطة القاضي وتقديره، بما ٦

 يلازم حسن السير في العدالة وإحسان الأداء في رسالة القضاء.
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  ثانياً: التوصيات المقترحة: 

حظر البث الإعلامي بجميع وسـائله المختلفـة لوقـائع الجلسـات القضـائية سـيما  -١

ــام  ــى الأحك ــحفي عل ــر الص ــر النش ــية، وقص ــوال الشخص ــرة والأح ــاوى الأس دع

 القضائية بعد صدورها.

الاهتمـام بالمحـاكم القضــائية أبنيـة وصــيانة لأنهـا أمكنــة للقضـاء وهــو نـوع عبــادة  -٢

 المنازعات. وقربة وطاعة في فصل الخصومات وقطع

ـا وأدبي�ـا وصـحي�ا واجتماعي�ـا علـى القـدر الـذي يضـمن لهـم  -٣ الاهتمام بالقضاة مادي�

 المعيشة الكريمة.

إنشاء هيئات تدريب أكاديمية حقيقية، تعنى دون غيرها بتـدريب القضـاة وأعضـاء  -٤

النيابــة وتثقــيفهم في كــل مــا يمــسُ أعمــالهم وقضــاءهم، ســيما في نطــاق الــدعاوى 

 الأحوال الشخصية.الأسرية و

تفعيــل مبــدأ تخصــص القضــاة والعمــل بموجبــه ومقتضــاه؛ لمــا يترتــب عليــه مــن  -٥

 إحسان العمل القضائي وإتقانه، على النحو المعتبر لذلك شرعًا وقانونًا.
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٤٨٢ 

  قائمة المراجع
 المراجع العربية:  -أولاً

ومكتباتهـا. طرق القضاء في الشـريعة الإسلامية، المطبعة السـلفية إبراهيم ، أحمد.  -١

 .هـ١٣٤٧القاهرة. ط/ 

المرافعات المدنية والتجاريـة ط/ منشـأ المعـارف الإسـكندرية، أبو الوفا، أحمد.  -٢

 .م ١٩٨٠ط/ الثالثة عشر

التنظيم القضائي الإسلامي، د / ط / دار الفكر العربي . محمد.  أبو طالب، حامد -٣

 .هـ١٤٠٢ط / الثانية  . م،  مطبعة السعادة . القاهرة١٩٨٢ط / 

ـ منع القضاء من نظـر أعمـال السـيادة، د/ ط. دار الكتـاب الجـامعي. القـاهرة  ط.  -٤

 . م ١٩٩٥ -هـ١٤١٥

مصــر،  المرافعات المدنية والتجارية والنظـام القضـائي في أبو هيف، عبد الحميد. -٥

 . م١٩٢١هـ/١٣٤٠د/ ط / مطبعة الاعتماد مصر. ط/ الثانية، 

د التنفيـذي في قـانون المرافعـات دراسـة السـن محمـد عبـد االله. الأزمـازي، السـعيد -٦

تأصيلية مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه مقدمة إلـى كليـة الشــريعة 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦جامعة الأزهر. سنة  والقانون بالقاهرة.

جــواهر العقــود ومعــين القضــاة  الأســيوطي، شــمس الــدين بــن أحمــد المنهــاجي. -٧

 هـ١٣٧٤المعارف. الطائف. ط/ الأولى. ط/ والموقعين الشهود، ط/ مكتبة 

القضـاء في الإسـلام وحمايـة الحقـوق، ط/ دار الفكـر  بديوي، عبد العزيز خليـل. -٨

 م.١٩٧٩العربي. ط

ــنة  -٩ ــوفى س ــي المت ــن إســماعيل الجعف ــد االله ب ــي عب ـــ.٢٥٦البخــاري ، أب ــحيح  ه ص

ــة.  ــر. اليمام ــن كثي ــب البغــا. ط/ دار اب ــدكتور/ مصــطفي دي ــق ال البخــاري، تحقي

 م.١٩٨٧ -هـ١٤٠٧بيروت. ط/ الثالثة. ط 
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أمام القضاء في الشريعة الإسلامية  ضمانات الخصوممحمد.  بودي ، حسن محمد -١٠

دراسة مقارنـة بالقـانون المصــري د /. ط / دار الجامعـة الجديـدة بالإسـكندرية. 

 . ن تاريخط/ بدو

 تحقيق/  .القناع على متن الإقناع كشاف  البهوتي ، منصور بن يونس ابن إدريس. -١١

 .والتوزيع الشيخ هلال مصيلحي مصطفي هلال. ط/ دار الفكر للطباعة والنشـر

سنن هـ. ٤٥٨الحسين بن على بن موسي أبو بكر، المتوفى سنة  البيهقي،  أحمد بن -١٢

الــرد علــى البيهقــي، للعلامــة عــلاء الــدين  البيهقــي الكــبرى مــع الجــوهر النقــي في

هـ، ط/ مكتبـة ٧٤٥الشهير بابن التركماني، المتوفى سنة  المارديني عثمان بن على

م. ط/دار الفكــر. بيــروت. ط/ ١٩٩٤هـــ/١٤١٤دار البــاز. مكــة المكرمــة. ط/ 

 .بدون تاريخ

أبــي عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن المغربــي المعــروف  الحطــاب، -١٣

ط/بـدون .مواهب الجليل لشـرح مختصــر خليـل هـ. ٩٥٤بالحطاب المتوفى سنة 

 .م١٩٧٨هـ /١٣٩٨دارنشـر. ط/ الثانية. ط/ 

 . م ١٩٨٤ مبادئ المرافعات ، د/ ط، جميعي، عبد الباسط. -١٤

هــ. ٧٤١أحمد بن محمد الكلبـي، المتـوفى سـنة  ابن جزي ، أبي عبد االله محمد بن -١٥

 -هــ ١٤٠٤تـاب العربـي. بيـروت. ط. الأولـي. ط/القوانين الفقهية ، ط/دار الك

 م.١٩٨٤

ــد -١٦ ــور محمــد محم ــدي ، منص ــلامي  .الجن ــه الإس ــائية في الفق ــة القض أحكــام الإناب

رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشـريعة  - والقانون الدولي الخاص دارسة مقارنة

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠والقانون بالقاهرة. جامعة الأزهر سنة 
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٤٨٤ 

مغنــي المحتــاج إلـى معرفــة ألفــاظ المنهــاج، شــرح الخطيـب ، محمــد الشـــربيني.  -١٧

لأبـي زكريـا يحـي بـن شـرف النـووي، ط/ مصـطفي  الشيخ/ على مـتن المنهـاج،

  .م١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧الحلبي. مصر. ط/  البابي

هـــ، تحقيــق/ ٣٨٥ســنن الــدار قطنــي المتــوفى ســنة الــدار قطنــي، علــي بــن عمــر.  -١٨

ــدي ــن مج ــور ب ــن منص ــيد ب ــورى، س ــب دار. ط الش ــة الكت ــروت. العلمي / ط. بي

 .م١٩٦٦ -هـ١٣٧٦ة. بيروت طالمعرف دار/ط م،١٩٩٦/ هـ١٤١٧/ ط. الأولي

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لأبي البركات سـيد الدسوقي ، محمد عرفه.  -١٩

أحمد الدردير، / ط/ دار إحياء الكتـب العربيـة عيسـى البـابي الحلبـي ط/ بـدون 

 .تاريخ

تــأليف/ الشــيخ العلامــة  .مطالــب أولــي النهـي في شــرح غايــة المنتهـي الرحيبـاني . -٢٠

المكتب الإسـلامي. دمشـق. ط/ الأولـى. ط/  مصطفي السيوطي ط/ منشورات

 .م١٩٦١ -هـ ١٣٨١

الرملي، شمس الدين محمد بن أبـي العبـاس احمـد بـن حمـزة ابـن شـهاب الـدين  -٢١

 هــ.١٠٠٤الصـغير المتـوفى سـنة  المنوفي. المصـري الأنصاري الشـهير بالشـافعي 

تأليفـه.  .نهاية المحتاج إلـى شـرح المنهـاج في الفقـه علـى مـذهب الإمـام الشـافعي

 م.١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٦البابي الحلبي. مصـر. ط/ الأخيرة  ط/مصطفي

تنظــيم القضــاء المــدني في ســلطنة عمــان دراســة  روبــي، أســامة روبــي عبــد العزيــز. -٢٢

 م.٢٠٠٨، ط. دار النهضة العربية، طمقارنة بالنظام القضائي المصـري

أصـول وقواعـد المرافعـات، د/ ط / دار النهضـة القـاهرة.  زغلول، أحمـد مـاهر. -٢٣

 ط/ بدون تاريخ.
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تبيـين الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق،  الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علـي الحنفـي. -٢٤

 .للطباعة والنشر. بيروت. ط/ الثانية. بدون تاريخ ط/دار المعرفة

ــوفى ســنة السرخســـي -٢٥ ــن هــلال المت ــن أحمــد ب ــدين محمــد ب ـــ.٤٨٣، شــمس ال   ه

المبسوط، تصنيف الشيخ خليل الميس، ط/ دار المعـارف. بيـروت، ط/ الثانيـة. 

 .ط/ بدون تاريخ

قاعدة لا تحكم دون سـماع الخصـوم ، أو ضـرورة الحريـة  سعد ، إبراهيم نجيب. -٢٦

الإســـكندرية ، ط . والمســـاواة والتقابـــل في الـــدفاع، د/ طبعـــة منشـــأة المعـــارف 

 م.١٩٨١

الشيرازي ، أبي إسحاق إبراهيم بن علـى بـن يوسـف الفيـروز أبـادي المتـوفى سـنة  -٢٧

الشــافعي ، وبذيلــه الــنظم المســتعذب في شــرح  المهــذب في فقــه الإمــامهـــ. ٤٧٦

هـ. ط/ البـابي ٣٦٠البركي، المتوفى سنة غريب المهذب محمد بن احمد بن بطال

 م.١٩٧٦هـ/١٣٦٥/ الحلبي. مصر. ط/ الثالثة. ط

قانون المرافعات المدنية والتجاريـة ، د /  أحمد السيد. الوسيط في شرحصاوي ،  -٢٨

 م.١٩٨١ط / دار النهضة العربية. مصر. ط / 

الطرابلسـي ، الإمام علاء الدين أبي الحسن على بن خليل الحنفي. معين الحكـام  -٢٩

بـي. ط/ الثانيـة. ط/مصـطفي البـابي الحل .فيما يتردد بين الخصمين من الإحكـام

 .م١٩٧٣هـ/١٣٩٣ط/ 

أحكـام القـرآن ، تحقيـق  هـ.٥٤٣ابن العربي، أبي بكر محمد عبد االله، المتوفى سنة  -٣٠

 .بدون تاريخ .علي محمد البجاوي. ط/ دار الفكر

النظام القضائي في الفقه الإسلامي ، د/ ط/ مكتبـة الفـلاح. عثمان، محمد رأفت. -٣١

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤١٠الكويت. ط/ الأولي. ط/ 
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كتاب تاريخ القضاء في الإسلام، ط/ المطبعة المصـرية الأهلية عرنوس، محمود.  -٣٢

 القاهرة. ط/ بدون تاريخ.  .الحديثة

الوسـيط في قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، ط/ دار  عمر ، نبيل إسـماعيل. -٣٣

 م.٢٠٠٦الإسكندرية ط /  . الجامعة الجديدة

 مجمع اللغة العربية. ط/ الثالثة. / المعجم الوسيط الفيروز أبادي .  -٣٤

 .م١٩٥٢القاموس المحيط ، ط/ الثانية. مصر. ط/  

فرحون، برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن الإمام العلامـة شـمس الـدين أبـي عبـد  -٣٥

 تبصـــرة الحكــام في أصـول الأقضــية ومنــاهجاالله محمـد. بــن اليعمــري المـالكي. 

 .بيروت. بدون تاريخالعلمية.  الأحكام، ط/ دار الكتب

المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ، د / ط / مطبعــة فــتح االله  فهمــي، محمــد حامــد. -٣٦

  . م١٩٤٠ -هـ ١٣٥٩إلياس نوري . مصر/ ط

 وتقيـده. مدى حق ولي الأمر في تنظـيم القضـاء القاسم ، عبد الرحمن عبد العزيز. -٣٧

  .م١٩٧٣رة. سنة الحقوق بالقاهرة، جامعة القاه رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية

القرافي، شـهاب الـدين أبـي العبـاس الصـنهاجي المشـهور بـالقرافي ، المتـوفى سـنة  -٣٨

 بدون تاريخ /الفروق، ط/ دار المعفرة للطباعة والنشر. بيروت. طهـ، ٦٨٤

 المغني ويليه الشـرحابن قدامة، موفق الدين أبي محمد عبد االله أحمد بن محمود.  -٣٩

ي القاسـم عمـر بـن الحسـين بـن عبـد االله بـن أحمـد الكبير على مختصـر الإمـام أبـ

 هـ.٣٣٤الخرقي المتوفى سنة 

 .السيرة النبوية ط/ دار المعرفة، بيروتابن كثير .  -٤٠
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ط/ مكتبــة الثقافــة للنشـــر والتوزيــع. عمــان. ط/الأولــي. .مجلــة الأحكــام العدليــة - ٤١

 م١٩٩٩ط/

الناشر / دار الفكر ،  أصول المرافعات، ط/ مطبعة المدني. القاهرةمسلم، أحمد. -٤٢

 م.١٩٧١العربي . القاهرة . ط/ 

القضاء في الإسلام، د/ ط/ دار النهضة العربية. ط/ بـدون  مدكور، محمد سلام. -٤٣

 تاريخ.

الإنصـاف في معرفـة  المرداوي ، علاء الدين أبي الحسن على بن سليمان الحنبلي. -٤٤

ق/ محمـد الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل. تحقي

 -هــ١٣٧٧حامد الفقي. ط/ دار إحياء التراث العربي. بيـروت. ط/الأولـي. ط/

 م.١٩٥٨

تحديـد نطـاق الولايـة القضـائية والاختصـاص القضـائي،  مليجي، أحمد محمـد . -٤٥

 دراسة مقارنة في القانون المصـري والفرنسـي والشـريعة الإسـلامية . د / ط/ دار

 م.١٩٩٣النهضة القاهرة . ط / 

بـن الأفريقـي المصــري، المتـوفى ســنة  ، أبـي الفضـل جمـال الـدين محمـدمنظـور -٤٦

 .تاريخ ط/ دار المعارف. بدون .لسان العربهـ. ٧١١

الإجماع ، تحقيـق د/ فـؤاد عبـد المـنعم أحمـد. ط/ رئاسـة المحـاكم ابن المنذر.  -٤٧

 م١٩٨١ -هـ ١٤٠١الأولي. ط/  /الشرعية والشئون الدينية. قطر. ط

 محمد بـن يوسـف بـن أبـي قاسـم العبـدري الشـهير بـالمواق المواق ، أبي عبد االله -٤٨

التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل بهــامش مواهــب الجليــل  هـــ.٨٩٧المتــوفى ســنة 

 .م١٩٧٨هـ/١٣٩٨ط/ بدون دار نشر. ط/الثانية. ط/  خليل. لشـرح مختصر
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٤٨٨ 

قــــوانين المرافعــــات ، د/. ط / منشــــأة المعــــارف .  النمــــر، أمنيــــة مصــــطفى. -٤٩

 . م١٩٩٢الإسكندرية . ط

الـدقائق، ط/ دار الكتـاب  البحر الرائـق شـرح كنـزابن نجيم ، زين الدين الحنفي.  -٥٠

ونشر التراث الإسلامي. ط/ الثانية، وأيضا/ المطبعـة العلميـة.  الإسلامي لإحياء

 .هـ١٣١١ط/ الأولي. ط

روضـة  هــ،٦٧٦زكريا بن يحيى بن شـرف الدمشـقي المتـوفى سـنة  النووي، الإمام -٥١

 .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥ط/  .الطالبين، ط/ المكتب الإسلامي، بيروت

السـلطة القضـائية ونظـام القضـاء في الإسـلام. لأمانـة.  واصل، نصـر فريد محمـد. -٥٢

 .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣مصر. ط/ الثانية. ط/ 

الوسيط في قانون القضاء المدني، ط/ دار النهضة العربيـة. القـاهرة. والي ، فتحي . -٥٣

 م.١٩٨٧ط/ 

 هـ.١٤١١سيرة إبن هشام . ط/ دار الجليل، بيروت. طهشام، إبن هشام.  -٥٤

ـــن -٥٥ ـــد ب ـــدين محم ـــال ال ـــي ، كم ـــام الحنف ـــم  الهم ـــي ث ـــد السيواس ـــد الواح عب

شرح فتح القدير على الهدايـة، ط/ مصـطفي البـابي الحلبـي. القـاهرة السكندري.

 .م١٩٧٠ -هـ ١٣٨٩ط/ 

مرحلـة المحاكمـة الجزائيـة أحمد حامد البدري، الضمانات الدستورية للمتهم في  -٥٦

، منشـاة المعـارف ،  "دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقـوانين الوضـعية  "

 م ٢٠٠٣الإسكندرية ، 

دراسـة مقارنـة  "التوازن بين علانية المحاكمـة ومبـدأ الخصوصـية  أسامة الروبي. -٥٧

بــين أحكــام الشــريعة الإســلامية و القــوانين الوضــعية في فرنســا ومصــر والكويــت 

 م ٢٠١٥والإمارات، بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ، 
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هيـة  تطبيقيـة علـي  دراسة فق "التقاضي عن بُعد   إيمان بنت محمد عبداالله القثامي. -٥٨

، بحث منشور في مجلة علوم الشريعة و الدراسات الإسـلامية،  "النظام السعودي 

 م . ٢٠٢١ه، مارس ١٤٤٢)، رجب ٨٤العدد (

ــ بســام ســمير التلهــوني . -٥٩ ــدعوي الجزائي ــة الســرية في ال ة ، رســالة ماجســتير، جامع

 م. ١٩٩١، الأردن

وميـــة أثنـــاء مرحلـــة ضـــمانات المـــتهم في الـــدعوى العمحســـن بشـــيت خـــوين.  -٦٠

 م.١٩٧٩المحاكمة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 

ــاد. -٦١ ــد الحم ــاد محم ــن حم ــة  حس ــات الجزائي ــول المحاكم ــانون أص ــة في ق العلاني

 م . ٢٠٠٤العراقي ، رسالة ماجستير ، جامعة بابل ، كلية القانون ،

ــائي، منشــورات معهــد حســين جميــل. -٦٢ البحــوث  حقــوق الانســان والقــانون الجن

 م.١٩٧٢والدراسات العربية، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 

دراسـة مقارنـة بـين الفقـه الإسـلامي وقـانون  "كفالة حق التقاضـي  خالد سليمان. -٦٣

 م .٢٠٠٠المرافعات المدنية والتجارية ، دار الفكر الجامعي ، القاهرة ، 

الشريعة والقـانون ، بحـث  قانون محاكم الأسرة المصري بين ديما فيصل ديـوب. -٦٤

منشــور في مجلــة جامعــة تشــرين للبحــوث والدراســات العلميــة ، سلســلة العلــوم 

 م.٢٠١٦) ١)العدد(٣٨الاقتصادية  والقانونية ، المجلد رقم (

دراسـة  "الحماية الجنائية للحق في أصل البراءة   عبد المنعم سالم شرف الشيباني. -٦٥

 م  ٢٠٠٦قاهرة ، ، دار النهضة العربية ، ال "مقارنة 

ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة ، دار النهضة العربية ، علي فضل أبو العينين  -٦٦

 م. ٢٠٠٦القاهرة ، 

، "دراسة مقارنة "في محاكمة عادلة حق المتهم  عمر فخري عبد الرزاق الحديثي . -٦٧

 م. ٢٠٠١رسالة ماجستير ، جامعة بغداد، كلية القانون ، 
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٤٩٠ 

ــاروق الكــيلاني . -٦٨ ــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردني محاضــر ف ات في ق

 م . ١٩٨٥والمقارن ، الفارابي للنشر ، الأردن ، 

ـــاعورى . -٦٩ ـــق الف ـــي توفي ـــة ، فتح ـــات الجزائي ـــة المحاكم ـــة  "علاني ـــة مقارن دراس

 م . ٢٠٠٧، الأردن ،  "بالتشريعات الفرنسية والمصرية 

اكم الأسرة ، دار النهضة إجراءات التقاضي أمام مح محمد عبد النبي السيد غانم . -٧٠

 م ٢٠١٧العربية ، القاهرة ، 

 "ضـوابط علانيـة المحاكمـة الجزائيـة في التشـريع الأردني  محمد كاسـب خطـار . -٧١

 م. ٢٠١٠، رسالة ماجستير ، جامعة الأردن ،  "دراسة مقا رنة 

علانية جلسات التقاضي في المملكة العربية السعودية،  ناصر بن محمد الجوفان . -٧٢

 ه. ١٤٢١شور في مجلة العدل، العدد الخامس، محرمبحث من

نحو تنظيم إجرائي للرؤية الإلكترونية للمحضـون دراسـة  شرقاوي، أحمد خليفة. -٧٣

تحليليــة، بحــث منشــور في مجلــة قطــاع الشــريعة والقــانون، العــدد الرابــع عشــر، 

 م.٢٠٢٣فبراير
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